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 شكر وعرفان:

الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حمدا 
يزيد في النعم ويدفع النقم وأشهد أن لا إله إلا االله الملك 

المعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم 
  صلى االله عليه وسلم.

بالشكر الله تعالى الذي يسر لي سبيل العلم وهيأ لي أتوجه 
أسبابه وأمدني بالمعونة لإنجاز هذا العمل، كما أسأله 

  سبحانه وتعالى الإخلاص في القبول والعمل.
التي تعجز  هاجر شنيخرإلى الأستاذة والدكتورة: 

الكلمات عن شكرها إذ كان إشرافها وسما وشرفا يسمو 
علينا بتوجيهاته ومداخلاتها البناءة فوق الجبين التي لم تبخل 

  وملاحظاتها القيمة وأدعو لها بدوام الصحة والعافية.

  
  

   



 

 

 اهداء
  ﴾ساناإحِ ٱلوٰلدينِوبِ﴿إلى من قال فيهما الرحمان: 

إلى من بنوا فأعلى ا مقامهما... إلى من زرعا فحصدا طيب ثمارها... إلى من 
  الفاضلين... عرفانا وإجلالا. سهرا وأفنا سنين عمرهما... والدي

إلى عظيم قدوتي ومنهجي في الحياة... إلى من منحتني دعما لا تصفه كل الكلمات... 
إلى من شاركتني حياتي حبا ووفاء... إلى أغلى هدية وهبها ا لي أختي العزيزة 

  والحبيبة "خولة"... إلى من تربيت معهم تحت سقف واحد إخوتي...
  جمل الذكريات أصدقائي ورفقائي...إلى من عشت معهم أ

  أهديكم ثمرة هذا الجهد.
 نورة أمیمه
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والدي العزيزين الذين انتظرا لحظة نجاحي وتشريفي لهما حفظهما ا ومنحهما  ﴾صغيرا
  والعافية.الصحة 

إخوتي وأخواتي، إلى كل من علمني حرفا فصرت له عبدا وكان علي به سيدا 
  من معلمين وأساتذة ودكاترة في كل مراحل التعليم، وإلى كل الأهل والأصدقاء.
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 الصفحة | 1

  مقدمة:

رئیس الجمهوریة أعلى مؤسسة دستوریة في الدولة وعصب الحیاة السیاسیة فیها،  یعد
كونه حامي الدستور وهو الذي یجسد وحدة الأمة خاصة أنه یستمد شرعیته من إرادة الشعب 

  الذي ینتخبه بطریقة الاقتراع العام والمباشر.

لرئاسي الذي یعزز من ویجد المتتبع للأنظمة الجمهوریة أنها تمیل إلى الأخذ بالنظام ا
صلاحیات منصب الرئیس التي تطال كافة المیادین. إذ یشكل رأس الهرم في تنظیم 
ضافة لكونه المحرك الأساسي للسلطة التنفیذیة  السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وإ
یضطلع رئیس الجمهوریة باختصاصات تشریعیة وسلطات سامیة باعتباره مجسدا لوحدة 

الساهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسیادة الوطنیة. وأیضا یبرز الأمة و 
دوره في الظروف الاستثنائیة كون أن مصیر الدولة یؤول إلیه بحیث هو الأصیل باتخاذ 
القرارات الحاسمة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الأمة والشعب 

ن سیر المؤسسات بانتظام واطراد بغیة تجنب الوقوع في وحمایة الحقوق والحریات وضما
جرائیة أوجبها الدستور لممارسة  أزمات سیاسیة. وذلك مقابل ضوابط شكلیة وموضوعیة وإ
مهامه ولكن كل هذا لا یتحقق إلا بتخصیص وقته وجهده لأداء مهامه التي تعهد بها أمام 

  الشعب أثناء ممارسة عهدته المقررة له دستوریا.

عهدة الرئاسیة هي المجال الزماني الذي یمارس في إطاره رئیس الجمهوریة المنتخب وال
من قبل الشعب اختصاصاته الدستوریة وهي محددة بخمس سنوات ویعد تحدید مدتها من 
ممیزات النظام الجمهوري أما ضبط عدد مرات تجدیدها فهو ضمان للتداول على السلطة 

  ولیس احتكارها من قبل شخص واحد.
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تبدأ العهدة الرئاسیة من تاریخ تأدیة الیمین الدستوریة أمام الشعب وحضور جمیع 
الهیئات العلیا في الأمة لیباشر مهامه خلال الأسبوع الموالي للانتخابات إلا في حالة 
حصول مانع له. وقد خصصت الدساتیر الجزائریة منذ نشأتها أحكاما لتنظیم الأوضاع التي 

ب رئاسة الجمهوریة وذلك نظرا للأهمیة والمكانة المرموقة التي قد تؤدي إلى شغور منص
  یكتسیها هذا المنصب وكیفیة سد هذا الشغور وفق أحكام وضوابط دستوریة محددة.

فإذا كان الشغور لا یبدو حالة خطیرة في النظم البرلمانیة التي یتولى فیها مقالید الحكم 
ا في نظم الحكم الرئاسیة. التي یعتبر فیها رئیس الفعلیة الوزیر الأول فإن الأمر یختلف تمام

الجمهوریة مفاح قبة النظام والمحور الذي تدور حوله كل مؤسسات الدولة، لذلك عالجت 
الدساتیر الجزائریة الحالات التي قد تتسبب في شغور منصب رئیس الجمهوریة التي من 

بذلك شغور رئاسة الجمهوریة، شأن حدوثها أن تؤدي إلى فراغ رأس السلطة التنفیذیة ویقصد 
وهذه الحالات منها ما هو بإرادة رئیس الجمهوریة ومنها ما هو خارج عن إرادته. وأیضا 
عالجت سد هذه الثغرات وفق أحكام دستوریة وبیان مختلف إجراءات إقرارها مع تنظیم الآثار 

ي فراغ سیاسي التي قد تترتب عن وقوعها بوضح حلول دستوریة لها لتفادي وقوع الدولة ف
  ودستوري یؤدي إلى أزمات.

لم تتضمن مختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائر مفهوما جامعا وواضحا لمفهوم 
الشغور ولكن اكتفت بتحدید الأسباب والإجراءات والآثار التي قد تترتب عنها ولهذا وجب 

اغرة عندما علینا البحث في الفقه الدستوري عن تعریف یوضح معناه. فالرئاسة تعتبر ش
تكون بدون صاحب وهذا التعریف لم ینطبق مع روح أحكام النص الدستوري الذي ینصب 
إلى اعتبار أن منصب رئیس الجمهوریة یكون شاغرا طوال المدة التي یمارس فیها الرئیس 
بالنیابة مهام رئیس الجمهوریة ولا تزول حالة الشغور إلا بمجرد انتخاب رئیس جدید طبقا 

  حددة في الدستور والقانون المنظم للانتخابات.للشروط الم
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    أسباب ودوافع اختیار الموضوع:

لم یكن اختیارنا للموضوع ولید الصدفة بل كان مبنیا على دوافع وأسباب ذاتیة وأخرى 
  موضوعیة:

  / الأسباب الذاتیة:1 

الفضول العلمي والمیل والرغبة الشخصیة الملحة على تتبع طیات هذا البحث  -
  وتفكیكها وفهمها.

محاول جمع شتات الموضوع حتى یسهل للقارئ الرجوع إلیه ومساهمة منا في إثراء  -
البحث العلمي ولو بإضافة لبنة بسیطة تشرح كیفیة سد الشغور والضوابط الدستوریة التي 

  وضعها المؤسس الدستوري لذلك.

المیل إلى دراسة المواضیع ذات الصلة بالقانون الدستوري والأوضاع التي عرفتها  -
  الدولة الجزائریة من خلال التحولات التي شهدتها الساحة السیاسیة.

الرغبة في إضافة دراسة قانونیة جدیدة شاملة لموضوع رئاسة الجمهوریة والإشكالات  -
شریع الجزائري لتكون بذلك مرجعا في الموضوع القانونیة المثارة في حالة الشغور في الت

  ومساهمة في إثراء المكتبة القانونیة.

  / الأسباب الموضوعیة:2

أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو معالجة 
الموضوع بصفة خاصة لأنه طرح یمس استقرار الدولة وأمنها قانونیا وسیاسیا وحتى 

همیة وجود قائد للبلاد مما یضمن حسن التسییر وأیضا كونه موضوع یمس الواقع اقتصادیا لأ
بصفة مباشرة لذا ارتأینا أنه یستحق الدراسة لأن الجزائر كانت قد مرت بمرحلة شغور في 

  منصب رئاسة الجمهوریة وعرضنا لهذا الموضوع ما هو إلا ترجمة للواقع المعاش.
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وشجعنا على المضي فیه هو ارتباط الموضوع أساسا  وما عزز لدینا هذا الاختیار أكثر
بالضوابط الدستوریة الموضوعیة والإجرائیة التي تضمنتها الدساتیر الجزائریة لمعالجة منصب 
رئاسة الجمهوریة في حالة حدوث شغور نتیجة استحالة تأدیة المهام وما طرحه من إشكالات 

فكانت هذه المذكرة فرصة للمساهمة  تحتاج إلى اجتهادات في البحث عن حلول دستوریة.
  في إثراء هذا الاجتهاد.

  أهمیة البحث:

 یة:مالأهداف العل-1

تتوقف أهمیة أي بحث علمي على أهمیة الظاهرة المدروسة على قیمتها العلمیة 
والعملیة ومدى إسهامها في إثراء المعرفة النظریة من جهة والمیدانیة من جهة أخرى وتكتسي 

ة خاصة لأنها تعالج موضوعا حساسا داخل المؤسسات الدستوریة ألا وهو هذه الدراسة أهمی
ضوابط معالجة خلو منصب رئیس الجمهوریة في الدساتیر الجزائریة وما تفرزه هو الإشكالیة 
من إجراءات تتعلق بكیفیة إعلانها وآثار ترتبط بالجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة 

  الولایة وأسقفها الزمنیة.وأسالیب تولیها. وتحدید مدة 

  الأهداف العملیة:-2

ولا نبالغ إذا قلنا أن أهمیة هذا الموضوع تزداد أكثر لأنه من أهم المواضیع وأكثرها 
حساسیة في القانون الدستوري، وتتأتى هذه الأهمیة من أهمیة وخطورة منصب رئیس 
الجمهوریة كونه یتعلق بأهم مؤسسة دستوریة في النظام السیاسي ألا وهي رئاسة الجمهوریة، 

على المستوى الداخلي والخارجي للدولة والدور الذي یلعبه باعتباره  وما یمثله هذا المنصب
حلقة الوصل والتنسیق بین السلطات الثلاث. وبسبب هذه الأهمیة قررت الدساتیر أسالیب 
مختلفة في معالجة خلو منصب رئیس الجمهوریة لضمان استمراریة عمل الرئاسة وعدم 

  ید.تحقق فراغ في السلطة لحین انتخاب رئیس جد
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  الإشكالیة:

  ومن هذا المنطلق فإن مشكلة الدراسة ترتكز على السؤال الرئیسي التالي:

* إلى أي مدى استطاع المؤسس الدستوري وضع ضوابط قانونیة یضمن من خلالها 
  تجنب الوقوع في الفراغ الدستوري؟

  التساؤلات الفرعیة:

  ما هي الحالات المؤدیة إلى شغور منصب الرئاسة؟ -

  الإجراءات المتخذة لإعلان هذا الشغور؟ ما هي -

  فیما تتمثل الحلول الدستوریة التي وضعها المشرع الجزائري لسد هذا المنصب؟ -

  أهداف البحث:

  نصبو من خلال معالجة هذا الموضوع إلى: 

  الأهداف العلمیة: -1

نظام العهدة الرئاسیة، سواء من حیث طریقة تولیها ومدتها أو من حیث  معالجة -
انتهائها أو انقطاعها في الظروف العادیة أو في الظروف الاستثنائیة بطریقة تضمن حصانة 

  رئیس الجمهوریة.

  الأهداف العملیة: -2

غ تسلیط الضوء على المكانة الحساسة لمركز رئیس الجمهوریة وأثره على حدوث فرا -
  دستوري.
الوقوف على أهم النصوص الدستوریة التي تنظم حالات الشغور المؤقت أو النهائي  -

  في رئاسة الجمهوریة.
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تسلیط الضوء على مختلف الإجراءات الدستوریة لإعلان حالة الشعور من خلال  -
  إبراز الدور الذي یلعبه كل من البرلمان والمحكمة الدستوریة في إعلان حالة الشغور.

تبیان أهم الآثار القانونیة المترتبة عن إعلان حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة  -
براز الحلول الدستوریة لسد هذا الشغور.   وإ

  منهج الدراسة:

تحقیقا لأهداف البحث وفي ضوء طبیعته ومفاهیمه وأهمیته وحتى نستطیع الإجابة عن 
فر لنا من بیانات اعتمدنا في دراسة الإشكال المطروح والإلمام بكل جوانبه وفي ضوء ما یتو 

بحثنا هذا منهجا یمزج بین الوصفي بغرض تبیان أحكام العهدة الرئاسیة في الظروف العادیة 
علانها، وما یترتب عنها من آثار قانونیة.  جراءات إثباتها وإ والاستثنائیة وحالات الشغور وإ

لة شغور منصب رئیس واعتماد المنهج التحلیلي للنصوص الدستوریة التي نظمت حا
  الجمهوریة.

  الدراسات السابقة:

بعد الاطلاع على العدید من الدراسات السابقة من خلال مجموعة من المراجع سواء 
كانت كتب أو مقالات أو اطروحات إلا أنه كان من الصعب اختیار تلك التي لها صلة 

  ضوع لدینا:بالموضوع، فمن أهم هذه الدراسات التي تقتصر على جزئیات من المو 

إشكالیة شغور منصب رئیس الجمهوریة في الجزائر بین «* مزیاني حمید بعنوان: 
، قسم 2020، 03، العدد 11، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد »النص والتطبیق

هذا المقال إلى مبحثین تناول في المبحث الأول الآلیات الدستوریة التي یجب اتباعها من 
معالجة حالة الشغور في منصب رئیس الجمهوریة. والمبحث الثاني دراسة أجل إقرار و 

  تحلیلیة للتطبیقات العملیة التي عرفتها هذه الإشكالیة في ظل التجربة الدستوریة الجزائریة.
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ووصل إلى أنه بالرغم من كل هذه الحلول إلا أن الواقع الفعلي یثبت عجز ومحدودیة 
  د حلول فعلیة لهذه الإشكالیة.هذه الآلیات الدستوریة في إیجا

، مجلة »الدستوریة لشغور منصب رئیس الجمهوریةالأزمة «* دحمان حمادو بعنوان: 
. قسم دراسته إلى: حالات شغور منصب رئیس 2021، ینایر 01الدراسات الحقوقیة، العدد 

جراءات إعلان شغور منصب رئیس  الجمهوریة الجمهوریة في الجزائر في المبحث الأول، وإ
  والآثار المترتبة عنها في المبحث الثاني.

وتوصل إلى أن هناك نقص وقصور في النصوص الدستوریة والقانونیة وعدم تناولها 
كل التفاصیل الخاصة بهذه المسألة الجوهریة وعجزها عن إعطاء الحلول للإشكالات التي 

  یمكن أن تطرح.

  التصریح الجزئي بالخطة:

حث رأینا أنه من الضروري الانطلاق في الموضوع بتقدیم مقدمة تماشیا ومنهجیة الب
أبرزنا من خلالها أهم الجوانب المرتبطة بالموضوع محل الدراسة. لننتقل فیما بعد إلى 
محاولة تفصیلها في شكل فصلین كل منهما ینقسم إلى مبحثین تتفرع بدورها إلى مطلبین 

  ناه من نتائج.وصولا إلى الخاتمة التي توضح أهم ما استخلص

خصصنا الفصل الأول إلى الضوابط الموضوعیة لإعلان حالة شغور منصب رئیس 
الجمهوریة حیث تطرقنا في المبحث الأول إلى أحكام العهدة الرئاسیة في الظروف العادیة. 

  وأحكامها في الظروف الاستثنائیة في المبحث الثاني. وبینا ذلك بفرعین منفصلین.

فســـوف نتطـــرق فیـــه إلـــى الضـــوابط الإجرائیـــة لإعـــلان حالـــة شـــغور أمـــا الفصـــل الثـــاني 
منصب رئـیس الجمهوریـة حیـث تطرقنـا فـي المبحـث الأول إلـى الإجـراءات الدسـتوریة لإعـلان 
حالــة الشــغور والآثــار القانونیـــة المترتبــة عــن ذلـــك فــي المبحــث الثـــاني وفصــلنا ذلــك بفـــرعین 

  منفصلین.



 

 

  

  

  

  

   الفصل الأول:
  علان حالةالضوابط الموضوعية لإ

  شغور منصب رئيس الجمهورية
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لرئیس الجمهوریة مكانة راقیة ومركز قوي في النظام السیاسي الجزائري وذلك من خلال 
وأیضا ما جاء به التعدیل الدستوري طریقة انتخابه عن طریق الاقتراع العام والمباشر والسري 

من خلال إعادة تنظیم وضبط إجراءات الترشح والأحكام المتعلقة بالحملة  2020لسنة 
الانتخابیة والعهدة الرئاسیة باعتبارها أحد مبادئ التداول على السلطة في الأنظمة 

لة للتجدید حیث أصبحت قاب 2020الدیمقراطیة، وهذا ما عالجه التعدیل الدستوري الأخیر 
مرة واحدة بعد أن كانت مفتوحة في ظل التعدیلات السابقة وقد جعلها في قائمة المحظورات 

  ولا یجوز لأي تعدیل المساس بها.

ولأهمیة مركز رئیس الجمهوریة أحاطه المؤسس الدستوري الجزائري ببعض الجوانب 
ر ممارسته لمهام التي تسمح له بتنظیم دقیق لحالة شغور منصب ر.ج بما یضمن استمرا

الرئاسة تبیان حالات الشغور وأسبابها وكذلك تحدید الإجراءات الواجب اتباعها من أجل 
  إعلان حالة الشغور ولهذا ارتأینا تقسیم الفصل إلى مبحثین كما یلي:

  أحكام العهدة الرئاسیة في الظروف العادیة. المبحث الأول:* 

  أحكام العهدة الرئاسیة في الظروف الاستثنائیة. المبحث الثاني:* 

   



 الضوابط الموضوعية لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية    الفصل الأول: 

 الصفحة | 10

  المبحث الأول: أحكام العهدة الرئاسیة في الظروف العادیة

على اعتبار أن العهدة الرئاسیة تعد من أكثر المسائل الدستوریة حساسیة في النظام 
زائري السیاسي الجزائري والتي مستها العدید من التعدیلات، وقد نظم المؤسس الدستوري الج

مهام رئیس الجمهوریة منذ تولیه الرئاسة إلى غایة انتهاء أجلها القانوني في الظروف 
  العادیة، ویقسم هذا المبحث إلى مطلبین:

 المطلب الأول: الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة -
  المطلب الثاني: الضوابط الزمنیة للعهدة الرئاسیة. -

  المطلب الأول: الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة

یتولى رئیس الجمهوریة منصبه بواسطة الشعب عن طریق الاقتراع العام والمباشر 
والسري ومن خلالها یستمد الرئیس قوته باعتباره منتخبا عن طریق الشعب ولا یمكن ممارسة 
أكثر من عهدتین متصلتین أو منفصلتین وفي حالة انقطاعها لأي سبب تعد عهدة كاملة. 

  ن:ویقسم هذا المطلب إلى فرعی

 الفرع الأول: شروط الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة. -
  الفرع الثاني: الضوابط القانونیة لعملیة الترشح. -

  الفرع الأول: شروط الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة

لانتخاب رئیس الجمهوریة یستوجب توفر بعض الشروط المنصوص علیها في الدساتیر 
  نتخابات.وبعضها منصوص علیها في القوانین العضویة للا

  الشروط الدستوریة: -1

باعتبار رئیس الجمهوریة أهم منصب سیاسي في الدولة وانتخابه شرط أساسي لممارسة 
  السلطة وتداولها في الأنظمة الدیمقراطیة.
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  شروط تضمنها كل الدساتیر الجزائریة: -أ

) 2020من التعدیل الدستوري الجزائري  87(وفقا للمادة  الجنسیة الجزائریة: - 
اشترطت الدساتیر الجزائریة في المترشح لرئاسة الجمهوریة أن یكون ذو جنسیة جزائریة 

  )1(أصلیة أي من أبوین جزائریین وعلى هذا یستبعد المترشح الحامل للجنسیة المكتسبة.

وهذا الشرط نتیجة منطقیة لكون الشعب الجزائري شعب  اعتناق الدین الإسلامي: - 
مسلم ولا یرضى بغیر المسلم قائدا لوطنه، فإذا كان الشعب مسلما فدین الدولة بحكم الدستور 
هو الإسلام، فإن ذلك یعني منطقیا أن المترشح لرئاسة الدولة یجب أن یكون مسلما لتكریس 

  )2(ساس به باعتباره عقیدة المجتمع الذي یرأسه.ذلك عملیا ولحمایة الإسلام من محاولات الم

تتباین الدساتیر العالمیة في تحدید سن الترشح لرئاسة الجمهوریة حتى في  السن: - 
في مترشح الرئاسة عن بقیة  35الذي اشترط سن  1963الجزائر اختلف دستور سنة 

نتخاب وذلك لكي ) سنة كاملة یوم الا40الدساتیر التي اشترطت بلوغ المترشح الأربعین (
  )3(یكون قد وصل مرحلة النضوج التي تتفق مع مسؤولیة هذا المنصب وأعبائه.

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة: إن التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة تتبع  -
بالضرورة أن یكون للشخص أهلیة تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، فالأهلیة تعني صلاحیة 

ذمته حقوق سواء له أو علیه وهذه الأهلیة یجب أن تكون خالیة من أي الشخص أن تتعلق ب
   )4(عارض من العوارض التي تمسها.

                                                             
، مجلة 01، العدد 04)، المجلد منصب رئیس الجمهوریة في النظام الدستوريهناء عرعور ورقیة بن عربیة، ( )1(

  .139، الجزائر، ص2الأكادیمیة للبحوث في العلوم الاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلقة، جامعة البلیدة 
السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم على ضوء التعدیل الدستوري لسنة النظام السعید بوالشعیر،  )2(

  .18، ص2013، دیوان المطبوعات الجماعیة، الجزائر، 02، الجزء الثالث، ط1996
ه ، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتورا)1996تنظیم السلطة التنفیذیة في التعدیل الدستوري لسنة زینب عبد اللاوي، ( )3(

  .20، ص2017-2016، الجزائر، 1في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
  .140هناء عرعور ورقیة بن عربیة، المقال السابق الذكر، ص )4(
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فلا یمكن وضع مصیر دولة بأكملها في ید شخص ناقص الأهلیة أو محروم من 
  )1(ممارسة حقوقه المدنیة والسیاسیة.

- 02المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996شروط جاء بها التعدیل الدستوري  -ب
بشروط أخرى یجب أن تتوفر في  1996من التعدیل الدستوري  73جاءت المادة  :03

  المترشح للرئاسة هي:
جاءت  1996من التعدیل الدستوري  73إذا كانت المادة  جنسیة زوج المترشح: - 

حة أن تكون أصلیة أي بشرط إثبات الجنسیة الجزائریة لزوج المترشح إلا أنها لم تشترط صرا
للمادة  3إمكانیة أن تكون مكتسبة، فالجدیر بالذكر أن هذا الشرط كان منصوص علیه في ف

. لكن المجلس 7/8/1989المؤرخ في  13-89من القانون الأصلي للانتخابات رقم  108
مبررا ذلك بأنه غیر مطابق للدستور، ولكن اللافت  01/89الدستوري ألغاه بموجب قرار 

ر أن هذا البند الملغى من قبل المجلس الدستوري تم إدراجه من جدید ضمن الت الد للنظ
مع التأكید على  87كشرط من الشروط الواجب توفرها في المترشح في المادة  2016

  )2(الجنسیة الأصلیة فقط دون غیرها.
یشترط فیمن یترشح لمنصب رئیس الجمهوریة أن یثبت  الولاء لثورة نوفمبر: - 
وبذلك یكون الدستور قد  1942ته في ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا قبل یولیو مشارك

هذا ما یعد  1942أقصى كل من لم یثبت مشاركته في الثورة إذا كان مولودا قبل یولیو 
. 1996من التعدیل الدستوري  29خرق لمبدأ المساواة أمام القانون المكرس بموجب المادة 

  )3(ثوري والغیر ثوري مما یثیر إشكالیة مدى دستوریته.فهو یمیز بین المواطن ال
                                                             

، 2009، دار الدجلة، عمان، 01، ذ: دراسة مقارنةالانتخابات ضمان حریاتها ونزاهتهاسعد مظلوم العبدلي،  )1(
  .244ص

  .140هناء عرعور ورقیة بن عربیة، المقال السابق الذكر، ص )2(
، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلاقة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول في النظام الجزائري)لیلى بن بغیلة، ( )3(

، 2016-2015حاج لخضر، باتنة، الجزائر، في العلوم القانونیة، قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال
  .50ص
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 1942إذا كان المترشح مولودا بعد یولیو  عدم تورط أبویه في أعمال ضد الثورة: - 
أن یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة  1996فقد اشترط علیه التعدیل الدستوري سنة 

كیفیة إثبات هذا الشرط إشكالیة، خصوصا أن المبدأ العام یقضي  . وتعد1954أول نوفمبر 
  )1(أن الأصل في الإنسان البراءة وعلى من یدعي العكس إثبات ذلك.

ویشمل التصریح بالممتلكات العقاریة  التصریح بالممتلكات العقاریة والمنقولة: - 
اربة استغلال النفوذ والمنقولة كل ما یملكه المترشح داخل أو خارج الوطن وذلك بهدف مح

بقصد الثراء والكسب غیر المشروع، فالترشح للرئاسة یجب أن یكون لأجل خدمة الصالح 
ن كان هذا الشرط یطغى علیه الطابع الشكلي  العام، ولیس لخدمة المصالح الشخصیة، وإ

ن وكا )2(وذلك لانعدام الآلیات الوقائیة الفعلیة على الممتلكات المصرح وغیر المصرح بها.
الأولى إیراد هذا الشرط بعد فوز المترشح بسدة الرئاسة لضمان عدم إثرائه على حسب الدولة 

ساءة استخدام المنصب.    )3(وإ

ضافة أن هذا الشرط لا یمس زوج المترشح أو أبناءه أو أحد أفراد عائلته بل یمسه إ
ن الذین وحده، ویجب أن یكون التصریح بالممتلكات ر.ج نشر بالجر الر خلال الشهری

یعقبان انتخابه أو تسلم مهامه ویتجدد هذا التصریح خلال الشهر الذي یعقب انتهاء المهمة 
  )4(إلا في حالة الوفاة.

  

  
                                                             

، أطروحة دكتوراه مسؤولیة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري وفي الأنظمة المقارنة)كمال جعلاب، ( )1(
  .44، ص2012قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة دحلب، البلیدة، الجزائر، 

  .22، صزینب عبد اللاوي، الأطروحة السابقة الذكر )2(
، دار إیراك للطباعة 1، طي الدساتیر العربیة، دراسة فالمركز الدستوري لرئیس الجمهوریةعلي یوسف الشكري،  )3(

  .312، ص201والنشر والتوزیع، مصر، 
الصادر  3یتعلق بالتصریح بالممتلكات، ج.ر، العدد  1997ینایر  11المؤرخ في  04-97من الأمر  12و 7المادة  )4(

  .1997ینایر سنة  12في 
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  :2020و 2016شروط أضافها التعدیل الدستوري لسنتي  -ج

شروطا جدیدة یجب أن تتوفر في  87في مادته  2016أضاف التعدیل الدستوري لسنة 
الرئاسیة، شروط لم یسبق للدساتیر الجزائریة السابقة التعرض لها كأن  المترشح للانتخابات

یشترط في المترشح للرئاسیات عدم تجنسه بجنسیة أجنبیة، إضافة لضرورة إثباته حیازة 
والدیه الجنسیة الجزائریة الأصلیة على الرغم من أنه ذو جنسیة أصلیة فقط هو وزوجته، مع 

سنوات على الأقل قبل إیداع الترشح عن  10ئر دون سواها لمدة إثباته لإقامته الدائمة بالجزا
أما تصریحه العلني بممتلكاته  )1(طریق وثائق الحالة المدنیة المسلمة من طرف البلدیة.

العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كان یحدد سابقا بموجب قانون فقط أما مع التعدیل 
من الت الد  87قانون عضوي. وجاء في المادة  أصبح یحدد بموجب 2016الدستوري لسنة 

) أربعین سنة 40أن المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة یجب أن یكون عمره ( 2016لسنة 
دق أكثر هاته الجملة لتصبح  2020كاملة یوم الانتخاب، إلا أن التعدیل الدستوري لسنة 

للمادة وهو أن یثبت كما أضاف شرط جدید » كاملة یوم إیداع طلب الترشح 40یبلغ سنه «
  )2(تأدیته للخدمة الوطنیة أو أن یقدم المبرر القانوني لعدم تأدیتها.

  الشروط القانونیة: -2

رغم الشروط المحددة في الدساتیر في الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة إلا أن المادة 
أحالت إلى شروط أخرى بموجب  2020لتعدیل الدستوري لسنة من التعدیل الأخیر للا 87

   قانون عضوي وتتمثل جل هاته الشروط في:

  

                                                             
فبرایر سنة  19المؤرخ في  20-10، المعدل والمتمم للأمر رقم 2014المؤرخ في غشت سنة  8-14القانون رقم  )1(

، الصادرة في غشت 49، والمتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1970
  .2014سنة 

  .2020من التعدیل الدستوري  87والمادة  2016التعدیل الدستوري لسنة  من 87المادة  )2(



 الضوابط الموضوعية لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية    الفصل الأول: 

 الصفحة | 15

   :08- 19من قانون الانتخابات  139شروط حددتها المادة  -أ

المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي رقم  08-19بموجب القانون العضوي رقم 
  )1(المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة بالانتخابات. 19-07

أصبح التصریح بالترشح للانتخابات یودع من قبل المترشح شخصیا أمام رئیس 
السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، بدلا من المجلس الدستوري مقابل وصل ویتضمن 
التصریح بمعلومات المترشح ویرفق التصریح بملف یحتوي الشروط الدستوریة السابقة الذكر، 

التالیة: نسخة كاملة من شهادة میلاد المعني، صورة  إضافة على ذلك احتوائها للشروط
شمسیة حدیثة للمعني، شهادة جامعیة أو شهادة معادله لها (وهذا الشرط مستحدث فلم یكن 

ولا قبله)، شهادة طبیة للمعني مسلمة من طرف أطباء  10-16في قانون الانتخابات 
د بموجبه المعني على محلفین، نسخة من بطاقة الناخب للمعني، تصریح بالشرف یشه

سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إیداع ترشحه،  10الإقامة دون انقطاع بالجزائر لمدة 
، 1949شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودین بعد عام 

، تعهد كتابي یوقعه 08-19من القانون  142التوقیعات المنصوص علیها في المادة 
  لمترشح یتضمن ما یلي: ا

عدم استعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة (الإسلام، العربیة 
وتجسیدها، احترام  1954والأمازیغیة) والعمل على ترقیتها، احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر 

سلم والمصالحة الوطنیة، الدستور والقوانین المعمول بها والالتزام بالامتثال لها، تكریس مبدأ ال
نبذ العنف كوسیلة للتعبیر، أو العمل السیاسي والوصول أو البقاء في السلطة، والتندید به، 
احترام الحریات الفردیة والجماعیة واحترام حقوق الإنسان، رفض ممارسة الإقطاعیة والجهویة 

                                                             
م یعدل 2019سبتمبر  14هـ الموافق لـ 1441محرم  14المؤرخ في  08-19من القانون العضوي رقم  139المادة  )1(

متعلق بنظام م ال2016غشت سنة  25هـ الموافق لـ 1437ذي القعدة  22المؤرخ في  10- 16ویتمم القانون العضوي رقم 
  .55الانتخابات، ج.ج.د.ش، ج.ر، العدد 
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لتمسك بالدیمقراطیة في والمحسوبیة، توطید الوحدة الوطنیة، الحفاظ على السیادة الوطنیة، ا
إطار احترام القیم الوطنیة، تبني التعددیة السیاسیة، احترام التداول الدیمقراطي على السلطة 
عن طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري، الحفاظ على سلامة التراب الوطني، احترام 

  )1(مبادئ الجمهوریة.

  :08- 19من قانون الانتخابات  142شروط حددتها المادة  -ب

مجموعة من التعدیلات على ما جاء به سابقه قانون  08-19أدخل قانون الانتخابات 
فقد قلص من عدد استمارات التوقیع الفردیة الواجب تقدیمها مع ملف  10-16الانتخابات 

) توقیع فردي على الأقل لناخبین مسجلین في قائمة 50.000الترشح إلى خمسین ألف (
) توقیع فردي مع 60.000ولایة بدلا من ستین ألف ( 25ر انتخابیة، یجب أن تجمع عب

توقیع فردي)، وتقلیص عدد التوقیعات المطلوبة  600إلغاء التوقیعات الخاصة بالمنتخبین (
والتي تدون في  1500توقیع بعد أن كانت  1200في كل ولایة من الولایات المقصودة إلى 

  .مطبوع فردي، مصادق علیه لدى ضابط عمومي

 )2(10-16هاته التوقیعات تودع لدى المجلس الدستوري في قانون الانتخابات  وكانت

تودع لدى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  08-19فأصبحت بموجب قانون الانتخابات 
منه  142في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف الترشح، وتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة 

  )3(المستقلة للانتخابات.بقرار من رئیس السلطة الوطنیة 

  

                                                             
  السابق الذكر. 08-19من القانون العضوي رقم  139المادة  )1(
المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة  2016المؤرخ في غشت  10-16القانون العضوي  )2(

  .2016غشت سنة  28، الصادرة في 50الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  .145هناء عرعور ورقیة بن عربیة، المقال السابق الذكر، ص )3(
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متضمن تحدید إجراءات اكتتاب التوقیعات  2019سبتمبر  18صدر قرار بتاریخ 
الفردیة لصالح المترشحین لانتخابات رئاسة الجمهوریة والتصدیق علیها تحدید مواصفات 
جراءات اكتتاب التوقیعات الفردیة، ویعتبر البعض أن اكتتاب التوقیعات یساعد في انتشار  وإ
ظاهرة الفساد السیاسي، مع تأثیره على المترشحین الذین لا یملكون قاعدة انتخابیة تزكیهم 
لكن من جهة أخرى أن الهدف منها هو التأكد من ارتكاز المترشح على قواعد شعبیة 

عطاء الترشیحات طابعا وطنیة بعیدا عن الجهویة.   )1(وإ

من قانون  111المادة وفي ممارسة سابقة للمجلس الدستوري أقر عدم مطابقة 
للدستور عندما أعفت رئیس الجمهوریة المترشح لعهدة أخرى من شرط  13-89الانتخابات 

  )2(تقدیم قائمة التوقیعات لأن هذا یتناقض مع مبدأ التساوي في التعامل أمام المرشحین.

  :01- 21شروط حددتها مواد قانون الانتخابات الجدید  -ج

الشرط  01-21المتعلق بالانتخابات الصادر بالأمر حذف القانون العضوي الجدید 
بالشهادة الجامعیة من الشروط الواجب توافرها في المترشح لرئاسة الجمهوریة الذي كان 

  المتعلق بنظام الانتخابات. 08-19من القانون العضوي رقم  139/12ضمن المادة 

القانون المتضمن  01-21من الأمر  249في المادة  19كما أضافت شرط رقم 
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضرورة تقدیم شهادة تثبت إیداع الكفالة المقررة في المادة 

  من هذا القانون العضوي والمسلمة من طرف الخزینة العمومیة. 250

  

  

                                                             
  .57لیلى بن بغیلة، الأطروحة السابقة الذكر، ص )1(
  .145هناء عرعور ورقیة بن عربیة، المقال السابق الذكر، ص )2(
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المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01-21من الأمر رقم  250فحسب المادة 
في الترشح للانتخابات الرئاسیة بإیداع كفالة لدى الخزینة الانتخابات یجب على كل راغب 

دج) ویمكن للمترشح أن 250.000العمومیة قدرها مائتان وخمسون ألف دینار جزائري (
من التوقیعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس  %50یستردها إذا حصل على 

ن إعلان المحكمة الدستوریة ) یوما م15وعشرین ولایة على الأقل في أجل خمسة عشر (
عن الترشیحات، وفي حالة وفاة المترشح ترد الكفالة إلى ذوي الحقوق كما تسقط الكفالة 
بالتقادم وتنقل للخزینة العمومیة إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من 

متضمن القانون ال 01-21الأخر رقم  253تاریخ إعلان النتائج النهائیة. وأضافت المادة 
  على المترشح أن یقدم:«العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الفقرة التالیة: 

توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس شعبیة  600إما قائمة تتضمن ستمائة  - 
والتي لم تكن  »ولایة على الأقل 29بلدیة أو ولائیة أو برلمانیة على الأقل، وموزعة على 

  )1(المتعلق بالانتخابات. 08-19من القانون العضوي  142مادة في ال موجودة من قبل

  الفرع الثاني: الضوابط القانونیة لعملیة الترشح

تقوم العملیة الانتخابیة على مجموعة من الضوابط القانونیة التي تنظم هذه الأخیرة 
  وسوف یتم التطرق إلیها كالآتي:

التسجیل من قبل المترشح شخصیا  یعد تصریحا بالترشح لرئاسة الجمهوریة إیداع طلب
لدى رئیس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، یتضمن التصریح بالترشح اسم المعني 

  ولقبه وتوقیعه ومهنته وعنوانه، یرفق التصریح بالترشح بملف یحتوي على الوثائق التالیة:

                                                             
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ج.ر، 2021مارس سنة  10 المؤرخ في 01-21الأمر رقم  )1(

  .2021مارس  10الصادرة في  17ج.ج.د.ش، العدد 
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الأصلیة شهادة الجنسیة الجزائریة  -نسخة أصلیة كاملة من شهادة میلاد المعني  -
تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط  -للمعني 

تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یدین  -ولم یسبق له اكتساب جنسیة أخرى 
صورة شمسیة حدیثة  -من صحیفة السوابق القضائیة للمعني  3مستخرج رقم  -بالإسلام 
شهادة طبیة مسلمة للمعني من  -جنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المعني شهادة ال - للمعني 

تصریح بالشرف یشهد على تمتع زوج المعني بالجنسیة الجزائریة  -طرف أطباء محلفین 
شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة  -شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لأب المعني  -فقط 

تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني على  -ب للمعني نسخة من بطاقة الناخ -لأم المعني 
) سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة 10الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة (

 - شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو المبرر القانوني لعدم تأدیتها  -إیداع ترشحه 
التصریح العلني  -نون العضوي من هذا القا 253التوقیعات المنصوص علیها في المادة 

شهادة تثبت المشاركة في ثورة  -للمعني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه 
شهادة تثبت عدم تورط  -  1942للمرشحین المولودین قبل یولیو سنة  1954أول نوفمبر 

 -  1954في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة  1942أبوي المترشح المولود بعد یولیو 
من هذا القانون العضوي والمسلمة من  250شهادة تثبت إیداع الكفالة المقرر في المادة 

  تعهد كتابي یوقعه المترشح یتضمن ما یأتي:  -طرف الخزینة العمومیة 

* عدم استعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاث الإسلام 
   .ةوالعروبة والأمازیغیة لأغراض حزبی

* الحفاظ على الهویة الوطنیة في أبعادها الثلاث الإسلام والعروبة والأمازیغیة والعمل 
  )1(وتجسیدها. 1954على ترقیتها * احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 

                                                             
  السابق الذكر. 01- 21من الأمر رقم  249المادة  )1(
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احترام الدستور والقوانین المعمول بها والالتزام بالامتثال لها * تكریس مبادئ السلم 
كوسیلة للتعبیر أو كوسیلة للعمل السیاسي والوصول إلى  والمصالحة الوطنیة * نبذ العنف

السلطة أو البقاء فیها، والتندید به وكذا خطاب الكراهیة والتمییز * احترام الحریات الفردیة 
والجماعیة وكذا احترام حقوق الإنسان * رفض الممارسات الإقطاعیة والجهویة والمحسوبیة 

السیادة الوطنیة * أتمسك بالدیمقراطیة في إطار  * توطید الوحدة الوطنیة * الحفاظ على
احترام القیم الوطنیة * تبني التعددیة السیاسیة * احترام التداول الدیمقراطي على السلطة عن 
طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري * الحفاظ على سلامة التراب الوطني * احترام مبادئ 

  الجمهوریة.

  )1(مضمون هذا التعهد الكتابي.مترشح یجب أن یعكس برنامج ال

یوما، على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم  40كما یودع التصریح بالترشح في ظرف 
  )2(المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة.الرئاسي 

السلطة المستقلة في صحة الترشیحات لرئاسة الجمهوریة بقرار معلل  تفصلذلك ك
ن تاریخ إیداع التصریح بالترشح یبلغ قرار السلطة تعلیلا قانونیا في أجل أقصاه سبعة أیام م

المستقلة إلى مترشح فور صدوره ویحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى 
   ساعة من ساعة تبلیغه. 48المحكمة الدستوریة في أجل أقصاه 

كمة ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشیحات مرفقة بملفات الترشح إلى المح
  )3(ساعة من تاریخ صدورها. 24أقصاه  الدستوریة في أجل

  

                                                             
  ، السابق الذكر.01-21من الأمر  249المادة  )1(
  .01- 21من نفس الأمر  250المادة  )2(
  .01- 21فس الأمر من ن 251المادة  )3(
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تعتمد المحكمة الدستوریة بقرار القائمة النهائیة للمترشحین لانتخاب رئیس الجمهوریة 
بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أیام من تاریخ إرسال آخر قرار 

الدستور ینشر قرار المحكمة الدستوریة في من  95للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 
  )1(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

لا یحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابیة أن یمنح توقیعه إلا لمترشح واحد فقط، 
یعتبر كل توقیع یمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغیا ویعرض صاحبه لعقوبات المادة 

   هذا القانون العضوي. من 301

یمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات الإداریة العمومیة وكل مؤسسات التربیة 
  )2(والتعلیم والتكوین مهما كان نوعها لغرض جمع توقیعات الناخبین.

ولا یقبل ولا یعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستوریة الترشیحات إلا في 
یر تثبته المحكمة الدستوریة قانونا أو في حالة وفاة المترشح المالي حالة حصول مانع خط

ویمنح حینئذ أجل آخر لتقدیم ترشیح جدید ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل الشهر السابق 
رشح أو حدوث مانع خطیر له، بعد موافقة المحكمة توفي حالة وفاة الم لتاریخ الاقتراع.

ونشرها في الجریدة الرسمیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الدستوریة على قائمة المترشحین 
  )3(یوم. 15یتم تأجیل تاریخ الاقتراع لمدة أقصاها 

كما أنه تختص المحكمة الدستوریة بإعلان نتائج الدور الأول والتعیین عند الاقتضاء 
  )4(دعوین للمشاركة في الدور الثاني.المترشحین الم

                                                             
  السابق الذكر. 01-21من الأمر  252المادة  )1(
  .01- 21من نفس الأمر  254المادة  )2(
  .01- 21من نفس الأمر  255المادة  )3(
  .01- 21من نفس الأمر  256المادة  )4(
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بعد إعلان المحكمة الدستوریة نتائج  15لاقتراع بالیوم ویحدد تاریخ الدور الثاني ل
  )1(یوم. 30ورین الأول والثاني الدور الأول على أن لا تتعدى المدة القصوى بین الد

ذلك أیضا یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حیاة الانتخابات الرئاسیة ولأي 
تصویت بإدراج احتجاجه في ناخب في حالة الاستفتاء أن یطعن في صحة عملیات ال

وأیضا تخطر السلطة المستقلة فورا بهذا   محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت.
وبعد كل هذه الإجراءات تسجل  )2(طبقا لأحكام هذا القانون العضوي.الاحتجاج للبت فیه 

نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة بكل مكتب تصویت في محضر محرر في ثلاث نسخ أصلیة 
   ستمارات خاصة.على ا

كما تحدد المواصفات التقنیة لهذا المحضر بقرار من رئیس السلطة المستقلة ویعلن 
ساعة، ابتداء  72رئیس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة في أجل أقصاه 

بیة من تاریخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة واللجنة الانتخا
للمقیمین بالخارج تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى أمان ضبط المحكمة الدستوریة 

وتشعر المحكمة الدستوریة المترشح  ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. 48في أجل ال
ساعة، ابتداء  72المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه لیقدم مذكرة كتابیة خلال أجل 

  )3(اریخ تبلیغه.من ت

ذا تبین أن الطعون  كما تفصل المحكمة الدستوریة في الطعون خلال ثلاثة أیام، وإ
مؤسسة، تعید بقرار معلل صیاغة محاضر النتائج المعدة. والتوع الآن النتائج النهائیة 

ضر من قبل رئیس للانتخابات الرئاسیة في أجل عشرة أیام ابتداء من تاریخ استلامه المحا
  )4(ة المستقلة.السلط

                                                             
  السابق الذكر. 01-21من الأمر  257المادة  )1(
  .01- 21من نفس الأمر  258المادة  )2(
  .01- 21من نفس الأمر  259المادة  )3(
  .01- 21من نفس الأمر  260المادة  )4(
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   المطلب الثاني: الضوابط الزمنیة للعهدة الرئاسیة
العهدة الرئاسیة بمدة زمنیة معینة إلا  اتفقت غالبیة الدساتیر الجزائریة على مسألة تأقیت

أننا نلاحظ تفاوت النصوص الدستوریة في معالجة مسألة طول وقصر العهدة الرئاسیة كما 
  :اختلف كذلك مسألة تجدید العهدة وتمدیدها. وقد تطرقنا فیه إلى

 . ضمانات مبدأ الدولة على السلطة الفرع الأول: -
  .للعهدة الرئاسیةوریة القیود الدستالفرع الثاني:  -

   الفرع الأول: ضمانات مبدأ التداول على السلطة
إن النظام السیاسي الجزائري بهدف تحقیق نوع من الدیمقراطیة والشرعیة وتعزیزها 
وترسیخها ضمن ضوابط دستوریة وقانونیة فإنه تحتم علیه مجموعة من المبادئ والمحددات 

لإشارة بدایة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري تجدر او  لتنظیم عملیة التداول على السلطة.
لم یضع مفهوما واضحا لمبدأ التداول على السلطة بل اكتفى بالإشارة إلیه في بعض 

ویعرف التداول بمعنى التناوب والتعاقب على السلطة، ویعرف مبدأ التداول على  النصوص.
على التعددیة الحزبیة السلطة أنه آلیة دستوریة ترتبط بنظام سیاسي دیمقراطي قائم 

والانتخابات الدوریة، وتولي السلطة وفقا لنظام الأغلبیة لمدة محددة بناء على احترام الحقوق 
ات والهیئات المنتخبة السیاسیة للأفراد وحقهم في اختیار ممثلیهم على مستوى مختلف السلط

  )1(في الدولة.

حیث الخطاب السیاسي أو حتى  إن قرار التداول من ضمانات مبدأ التداول على السلطة:
من حیث النص الدستوري لا یعد أمرا كافیا لتحقیق تداول فعلي حتى بالنسبة لأعرق 
الدیمقراطیات مما یتطلب من وسائل وآلیات تجعل الرقابة فعلیة وفعالة وتجعل من النص 

   بعیدا عن أي تلاعب به ویتم دراسة هذه الضمانات من خلال:

                                                             
، مذكرة مبدأ التداول على السلطة بین النصوص الدستوریة والواقع السیاسي في الجزائر)حجریوة نسیم وبزینة ویزة، ( )1(

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، للحصول على شهادة ماستر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلی
  .14، ص2016-2015جامعة بجایة، 
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   :الفصل بین السلطات -1
لقد احتل موضوع فصل السلطات مكانة مهمة لدرجة أنه أصبح عند الدستوریین أساس 
تصنیف الأنظمة السیاسیة، هناك أنظمة ذات فصل مرن للسلطات وأنظمة تدمج السلطات 

ویعني مبدأ الفصل بین السلطات توزیع  )1(التنفیذیة أو السلطة التشریعیة. لصالح السلطة
هیئات متعددة، بحیث تقوم السلطة التشریعیة بمهمة تشریع  وظائف الدولة الثلاث على

القوانین وتتولى السلطة التنفیذیة مهمة تنفیذها، أما السلطة القضائیة فمهمتها تكمن في 
ومبدأ الفصل لا یعني الفصل التام أي  )2(ن على النزاعات المطروحة أمامها.تطبیق القانو 

طة الأخرى، بل یستوجب وجود التعاون وتوازن استقلال كل سلطة استقلالا تاما عن السل
بینها بهدف منع الاستبداد والطغیان من قبل الحكام وصون الحقوق والحریات وتحقیق 
الشرعیة القانونیة والدولیة، لقد جاء مبدأ الفصل بین السلطات كبدیل لأنظمة الحكم المطلق 

ن الاستحواذ حول دو وضد فكرة أن السلطة ملكا لمن یمارسها فوضع قواعد جدیدة ت
  )3(والاستبداد بالسلطة.

بهذا المبدأ بأن الفصل بین السلطات یأتي  نادى"مونتسیكیو" وهو أهم من  فقد برر
على رأس ضمانات الحقوق والحریات ووجود دستور مكتوب وجزاء وضعي، كما برر هذا 
المبدأ أیضا بأن تركیز السلطة تقضي بالضرورة إلى الاستبداد، فالسلطة یجب أن تكون على 

لتشبث بها من أجل أساس توزیعها بین هیئات مختلفة كي لا تؤدي بمن أوكلت إلیه إلى ا
ما تكون على أساس التداول وفق نظام قانوني یتیح تكریس حق الشعب في كالبقاء فیها، 

  )4(ي ممارسة السلطة أو التخلي عنها.اختیار ممثلیه بعیدا عن أي شخصنة ف

                                                             
  .236، ص1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طدولة القانونمیشال میاي،  )1(
، 2006، دار الثقافة والنشر، الأردن، 1، طالوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوريندمان أحمد الخطیب،  )2(

  .184ص
، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري)میلود، ( ذبیح )3(

  .3، ص2006الحاج لخضر، باتنة، 
  .10ذبیح میلود، المذكرة نفسها، ص )4(
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إن إشكالیة الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري ظلت تطرح نفسها 
اسیة وقد ازدادت حدة الاهتمام ودرجته منذ التحول الجذري الذي عطل بإلحاح في الحیاة السی

فهذا التحول هو نتیجة تجربة  1989 يدستور التعدیل الالنظام السیاسي الجزائري بعد صدور 
عاشتها الجزائر منذ الاستقلال على مستوى التنظیم وعلى مستوى الممارسة فمن خلال أربعة 

إضافة إلى مواثیق وطنیة ولهذا فإن الإلمام بأسالیب هذه  عقود عرفت الجزائر أربع دساتیر
 1989، ثم الدستور 1976ثم دستور  1963التجربة یفرض الرجوع إلى بدایتها في دستور 

والقیام بقراءة متمعنة في نصوصها لإبراز مدى تكریس المؤسس  1996 يدستور التعدیل ال و
م السیاسي كن تقسیم مراحل النظاالدستوري لنظام الفصل بین السلطات من عدمه، ویم

  الجزائري إلى مرحلتین:

عرفت هیمنة الحزب الواحد والأیدیولوجیة اشتراكیة على الحیاة  المرحلة الأولى:
في نصوصه الدستوریة  السیاسیة كما تسمت بتركیز السلطة وقد تجسدت هذه السیاسة

  .1976و 1963
عادة لإل اوتحولا دیمقراطیا فتح المجفقد عرفت انفتاحا سیاسیا  أما المرحلة الثانیة:

    .1996و 1989تنظیم السلطة من خلال نصوص دستوریة 
یظهر لنا أن المؤسس  1976و 1963 ي لسنتيدستور التعدیل المن خلال تفحص 

قد قسمت السلطة إلى  1963الدستوري الجزائري قد اختلف في تقسیمه للسلطة ففي دستور 
ثلاث وعلى أساس ممارسة السیاسة السیادة في الدولة، سلطة تنفیذیة وسلطة تشریعیة 

شعب من هذا الدستور على أن السیادة الوطنیة لل 27وسلطة قضائیة حیث نصت المادة 
الذي یمارسها بواسطة ممثلین له في مجلس وطني ترشحهم جبهة التحریر الوطني وینتخبون 

یة باقتراع عام ومباشر وسري لمدة خمس سنوات ویعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعب
  )1(ویتولى التصویت على القوانین.

                                                             
  .23- 22حجریوة نسیم، بزینة بزینة ویزة، المرجع السابق الذكر، ص )1(
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في ظل هذا هذا ما یجعل من المجلس الوطني سلطة تشریعیة أما السلطة التنفیذیة 
الدستور فقد أسندت لرئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة والذي ینتخب لمدة 

   )1(خمسة سنوات عن طریق الاقتراع العام والمباشر والسري بعد تعیینه من طرف الحزب.
في أنا قسم السلطة إلى ستة وظائف:  1963عن دستور  1976واختلف الدستور 

تأسیسیة، تشریعیة، فأسندت الوظیفة السیاسیة إلى حزب جبهة وظیفة سیاسیة، تنفیذیة، 
ویضطلع رئیس الجمهوریة بقیادة الوظیفة في ذیة بموجب  94التحریر الوطني بموجب المادة 

وما  126وظیفة تشریعیة یمارسها المجلس الشعبي الوطني بناء على المادة  105المادة 
أما  )2(لتي أسندت إلى الهیئات القضائیة.ایلیها وتضمن الفصل الرابع الوظیفة القضائیة 

منه "إن رئیس الجمهوریة  67وقد نظم السلطات التنفیذیة من خلال المادة  1989دستور 
منه على أنه "یقدم رئیس الحكومة  75وتنص المادة  یجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور".

قد  1989لذا فإن دستور  أعضاء حكومته الذین اختارهم لرئیس الجمهوریة الذین یعینهم".
خول السلطة التنفیذیة إلى رئیس الجمهوریة وحكومته، أما السلطة التشریعیة یمارسها 

بینما تعاد السلطة القضائیة سلطة مستقلة بموجب  92المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 
   .129المادة 

فقد منح لرئیس  1989على ما تضمنه الدستور  1996 يدستور التعدیل الواستبقى 
منه، أما السلطة التشریعیة فقد استحدثت  70الجمهوریة قیادة السلطة التنفیذیة بموجب المادة 

، 98فیها غرفة ثانیه وهي مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني حسب المادة 
  )3(.138لمادة لسلطة القضائیة طبقا لكما استبقى على استقلالیة ا

                                                             
سبتمبر  10الصادرة في  64، الجریدة الرسمیة رقم 1963سبتمبر  8الصادر في  1963من دستور  27المادة  )1(

1963.  
، وثیقة الكترونیة، تم بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري مبدأ الفصلمنتدیات الحقوق والعلوم القانونیة،  )2(

، متوفر على الرابط الالكتروني: 2023مارس  28الاطلاع علیها بتاریخ 
http://roitalgerie.ahlammontada.net/t5.topic  

متوفر على  2023مارس  28، وثیقة الكترونیة تم الاطلاع علیها بتاریخ مبدأ الفصل بین السلطاتمنتدیات الجلفة،  )3(
  . ?http://www.djelfa.info/vb/showthread.phpالرابط التالي:
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   الرقابة على دستوریة القوانین: -2

شهد نظام الرقابة على دستوریة القوانین اهتماما كبیرا فكرسته دساتیر معظم الدول نظرا 
لدوره المحوري في إرساء دعائم دولة القانون التي تستوجب إخضاع سلطة الدولة لسلطان 

یة القوانین حد اعتماده كمعیار لتصنیف القانون وبلغت درجة أهمیة نظام الرقابة على دستور 
النظام السیاسي للدولة ما إذا كان نظاما دیمقراطیا أو شمولیا، فدولة القانون ترتبط بمدى 
احترام والتزام جمیع السلطات الدولة والأفراد بالدستور الذي یشمل قمة الهرم القانوني في 

اته والضمان للحقوق والحریات ویعد الدولة المجسد لإرادة المجتمع في تنظیم وتسییر مؤسس
سمو الدستور من أهم الركائز التي یقوم علیها دولة القانون في الدول الدیمقراطیة حالیا وذلك 

یة باحترام السلطتین التشریعیة والتنفیذیة للقواعد الدستوریة في أعمالها التشریعیة واللائح
  )1(حفاظا على الشرعیة الدستوریة.

لى دستوریة القوانین: "مراقبة مدى توافق وعدم تعارض القواعد ویقصد بالرقابة ع
القانونیة الأدنى للقواعد القانونیة العلیا المتمثلة في القواعد الدستوریة بحیث یقضي التثبت 

إذا لم تصبح من عدم دستوریة القوانین إلى إلغائها إذا كانت ساریة المفعول أو منع صدورها 
  )2(بعد واجبات التنفیذ.

لعل من أهم القوانین التي تخضع لرقابة مدى الدستوریة هي القوانین المتعلقة و 
بالانتخابات والقوانین المتعلقة بالأحزاب السیاسیة والتي وضعها المؤسس الدستوري الجزائري 
ضمن مجموعة القوانین العضویة التي تعتبر مكملة للدستور وترتبط هذه القوانین ارتباطا 

لطة في الدولة بعملیة تداول السلطة خصوصا لذا فإن الرقابة على وثیقا بممارسة الس
الدستوریة هذه القوانین تعتبر ركیزة أساسیة لتفعیل عملیة التداول على السلطة في الدولة، 

                                                             
، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، المجالس الدستوریؤة في دول المغرب العربي)بلمهیدي إبراهیم، ( )1(

  .11، ص2009-2010
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة الجزائر)عدم فاعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في جمام عزیر، ( )2(

  .6میلود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ص
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هذا ما یدفعنا إلى التطرق إلى الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر 
المحكمة  2020ري والتي أصبحت حسب التعدیل الدستوري والمتمثلة في المجلس الدستو 

الدستوریة فبرجوعنا إلى النصوص الدستوریة المحددة لمهام واختصاصات نكتشف هذا 
الجهاز هیئة هامة من خلال دوره الجوهري في الدولة باعتباره الضامن لاحترام الدستور فقد 

ال الرقابة على دستوریة القوانین خوله المؤسس الدستوري الجزائري صلاحیات واسعة في مج
  )1(السلطة التشریعیة أو التنفیذیة. سواء كانت صادرة عن

أن المجلس الدستوري یفصل في دستوریة  64في مادته  1963فلقد تضمن الدستور 
  .القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني

قد تخلى عن الرقابة على دستوریة  1976بینما نجد المؤسس الدستوري في دستور 
القوانین نظرا للنظام السیاسي الذي اتسم بتركیز السلطة الشدید بید رئیس الجمهوریة في هذه 
المرحلة وغیاب مبدأ الفصل والتوازن بین السلطات الفعلي ضمن إطار دیمقراطي تعدد 

فلم  1989نظام الرقابة على دستوریة القوانین، أما في دستور  والضروریات لإرساء قواعد
یغفل المؤسس الدستوري الجزائري في إدراج هذه المؤسسة الرقابیة التي حملت اسم المجلس 

على نظام الرقابة على  1996 يدستور التعدیل المنه كما أبقى  153الدستوري طبقا للمادة 
التي تنص على أنه "یؤسس مجلس الدستوري یكلف  163دستوریة القوانین من خلال المادة 

  )2(".…بالسهر على احترام الدستور

بالضعف  2016وتمیزت الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من خلال التعدیل 
نظر الجمود المجلس الدستوري بسبب تضییق آلیات الأخطار، لذلك اتجه المؤسس 

إلى وضع آلیات جدیدة تضمن تفعیل هذه  2016الدستوري بموجب التعدیل الدستوري 

                                                             
  .9جمام عزیز، المذكرة السابق الذكر، ص )1(
، المادة 1969من دستور  156، المادة 1963من دستور  64المادة «المتعلقة بإخطار المجلس الدستوري  المواد )2(

  ».1996من التعدیل الدستوري لسنة  166
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الرقابة والتي تتمثل في ضمان استقلالیة المجلس الدستوري كهیئة وضمان استقلالیة 
  )1(الخبرة والتخصص في مجال القانون.أعضائه. بفرض شروط تتعلق بالسن و 

والأكثر من ذلك وسع المؤسس الدستوري من دائرة الأخطار إلى الأفراد ما یعتبر قفزة 
وعیة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، خاصة وأن المؤسس الدستوري أضفى إلزامیة ن

  )2(ة للسلطات والأفراد على حد سواء.على قرارات وآراء المجلس الدستوري بالنسب

إنشاء مؤسسة دستوریة جدیدة تعرف  2020الدستوري لسنة أما ما جاء به التعدیل 
ابة على دستوریة القوانین تفصیل هذه الأخیرة بقرار في بالمحكمة الدستوریة تختص بالرق

  )3(یة وآلیات الدفع بعدم الدستوریة.رقابة المطابقة ورقابة الدستور 

   تكریس الحقوق والحریات: -3
یعتبر موضوع الحقوق والحریات من المواضیع الأكثر أهمیة في مختلف الأنظمة 

الفرد والأساس الذي تقوم علیه كافة القیم السیاسیة كونها أهم القیم المرتبطة بشخص 
الأخرى، فمن المنطق أن تنظم في صلب الدساتیر وهو ما عملت به كل النظم السیاسیة 
سواء في دول الدیمقراطیة الغربیة أو حتى في الدول ذات الفكر الاشتراكي والشیوعي، بل أن 

قراطیة إلى إصدارها في صورة المكانة الرفیعة للحقوق والحریات دفعت بعدد من الدول الدیم
نصوص دستوریة وبهذا یكون الإقرار الدستوري ضمانا حقیقیا في سبیل حمایتها مما قد یطرأ 

   )4(من تغیرات على مستوى الماسكین مقالید السلطة في الدولة.

                                                             
 30، وثیقة الكترونیة تم الاطلاع علیها بتاریخ 2016القوانین في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري خرشي إلهام،  )1(

  .setif.dz-http://dspace.univالرابط:  ، متوفر على2023مارس 
، العدد 14، مجلة معارف، المجلد )2016الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري بولنوار نجیب، ( )2(
  .145ص، 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الجزائر، 1
، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، )2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري غربي أحسن، ( )3(

  .23، ص2020، سكیكدة، الجزائر، 1955أوت  20، جامعة 54، العدد 13المجلد 
في القانون العام، جامعة الجزائر،  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراهحمایة الحریات ودولة القانون)صالح دجال، ( )4(

  .59-58، ص2009-2010
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ویشكل الإقرار الدستوري مجموعة من الضمانات والآلیات التي یتجسد بواسطتها 
وضمان الحریات والحقوق وخاصة الحریات السیاسیة التي تعتبر الأكثر الالتزام كثیرا من 

  عرضة للانتهاكات.

ویقصد بالحریات السیاسیة كل الحریات التي لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالحیاة 
ذا كانت السیاسة كما یقول أهل الاختصاص موجودة في كل شيء  والممارسة السیاسیة، وإ

یفترض أن تتضمن ما هو ثقافي ودیني واقتصادي واجتماعي  فإن الحریات السیاسیة
  .وسیاسي

إلا أن فقهاء الدستور درجوا على اعتبار أن الحریات السیاسیة هي تلك الحریات التي 
لها علاقة مباشرة بالسلطة وممارستها مثل: حریة الرأي، حریة التصویت، حریة النقد والتعبیر 

منصب انتخابي، حریة التجمع والتظاهر، حریة إنشاء والتقییم، حریة الترشیح والترشح ل
  )1(المشاركة في تسییر شؤون البلاد. الأحزاب السیاسیة والنشاط فیها، حریة

   الفرع الثاني: القیود الدستوریة للعهدة الرئاسیة 

مدة العهدة الرئاسیة بخمس سنوات وحددتها  1963من الدستور  39حددت المادة 
 06-79بست سنوات، وتم تحدیدها بموجب القانون رقم  1976من دستور  108المادة 

م بست سنوات المتضمن التعدیل الدستوري بخمس سنوات وهي 1979-6-7المؤرخ في 
وأیضا بموجب  1989من التعدیل الدستوري لسنة  71ذات المدة المكرسة بموجب المادة 

من التعدیل الدستوري  88وتأكد ذلك بموجب المادة  1996من التعدیل الدستوري  74المادة 
  )2(.2016لسنة 

                                                             
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة فرحات إنشاء وتسییر الأحزاب السیاسیة في الجزائربن سهیل لخضر،  )1(

  .101عباس، سطیف، الجزائر، د.س، ص
، المستجد -مرحلة التعدیل المضمون  2020 دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةعمار بوضیاف،  )2(
  .86، ص2021، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 01ط
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والثابت أن المدة الرئاسیة لم تثر بشأنها مناقشات لدى إعداد الدستورین الآخرین 
) نظرا لكونها مدة معقولة تضمن استقرار مؤسسة رئاسة الجمهوریة وتسمح 1996- 1989(

الأجهزة أو للرئیس من التحكم في تسییر شؤون العامة إلى تفاعلت وتعاملت معه كل 
استطاع بحكمته وحنكته أن یفرض سلطته علیها لا سیما في ظل تعاقد وتدخل الصلاحیات 

   ر على المستویین المحلي والدولي.وآثارها على سلطة اتخاذ القرا

كما أن هذه المدة تمكن الشعب من مراقبة رئیس الجمهوریة بواسطة الانتخاب خلال 
المخولة له في الدستور لا یستطیع خلال تلك المدة خمس سنوات لأنه بموجب تلك السلطات 

له أو علیه من خلال  أن یرد فشله (إن حدث) إلى قلة الوقت مما یسمح للشعب بالحكم
في مضمونها الأول  1996من التعدیل الدستوري  74حیث فرضت المادة  )1(الانتخابات.

 4حل تعدیل بموجب المادة عدم إمكانیة التجدید لأكثر من مرة غیر أن ذات المادة كانت م
المتضمن التعدیل الدستوري والتي  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08من القانون 

لیفرض تحدید  2015وجاء التعدیل الدستوري  أجزت تحدید العهدة الرئاسیة دون سقف.
لمضمونها الأول من التعدیل  74سقف العهدة الرئاسیة بمرة واحدة وعلیه إعادة المادة 

"مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات، یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة  1996وري الدست
  )2(مرة واحدة".

یهدف التعدیل المطرح في هذا الإطار إلى د سترت التداول الدیمقراطیة على الحكم، 
من خلال إقراره في دیباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحدید عدد العهدات 

إن هذا المبدأ الذي یشكل أحد مقتضیات  2010من التعدیل الدستوري  88الرئاسیة المادة 
الدیمقراطیة وح دعائمها الأساسیة من شأنه هذا تعزیز أسس الدیمقراطیة وبعث الحیاة 

   السیاسیة وتمكین بروز آجلة ثقافیة التداول في بلادنا.
                                                             

  .36سعید بوالشعیر، المرجع السابق الذكر، ص )1(
، جسور للنشر والتوزیع، 1، ط2016دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة عمار بوضیاف،  )2(

  .83، ص2016 المحمدیة، الجزائر، سنة
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دة انتخاب رئیس إن التداول الدیمقراطي عبر الاقتراع العام سیدعم بالتأكید على إعا
مع التأكد على عدم  2015) من التعدیل الدستوري 88الجمهوریة مرة واحدة فقط (المادة 

لا یمكن لأي « 2016) من التعدیل الدستوري 212(مراجعة الدستور بهذا الخصوص المادة 
   تعدیل دستوري أن یمس:

    الطابع الجمهوریة للدولة. -1
   التعددیة الحزبیة.النظام الدیمقراطي القائم على  -2
    الإسلام باعتباره دین الدولة. -3
   )1(.»العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة -4
   الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن. -5
    سلامة التراب الوطني ووحدته. -6
   العلم الوطني والنشید الوطني باعتبارهما رموز الثورة والجمهوریة. -7
  )2(رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط". نتخابإعادة ا -8

لأن هذا المبدأ وهو ما فصل فیه المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى ما تؤكده المادة 
التي تنص على أنه "مدة العهدة الرئاسیة خمس  2020التعدیل الدستوري لسنة من  88

وفي حالة انقطاع  سنوات لا یمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتین متتالیتین أو منفصلتین،
 ةالعهدة الرئاسیة بسبب استقالة رئیس الجمهوریة الجاریة عهدته أو لأي سبب كان، تعد عهد

ومما تجدر الإشارة إلیه إن المؤسس الدستوري الجزائري كان غیر دقیق في تنظیمه  )3(كاملة".
"المدة العهدة الرئاسیة أین اعتمد على عدة مصطلحات للدلالة علیها فاستعمل مصطلح 

) ومصطلح "المهمة الرئاسیة" تارة أخرى (دستور 1976و 1963الرئاسیة" تارة (دستور 
العهدة الرئاسیة" (التعدیل الدستوري لسنة ) ویستعمل حالیا مصطلح "1996، 1989
2020.(    

                                                             
، 2016مارس  6مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة على ضوء التعدي الدستوري الأخیر مولود دیدان،  )1(
  .309، ص2017، ار بلقیس للنشر، الدار البیضاء، الجزائر، 1ط
  .309مولود دیدان، المرجع السابق الذكر، ص )2(
 15المؤرخ في  ،82ائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد ، الجمهوریة الجز 2020التعدیل الدستوري  )3(

  .2020دیسمبر  30هـ الموافق لـ1442جمادى الأولى 



 الضوابط الموضوعية لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية    الفصل الأول: 

 الصفحة | 33

   المبحث الثاني: أحكام العهدة الرئاسیة في الظروف الاستثنائیة

طالت إلا أن یكون مآلها أن تنتهي عنده وصول مهما كانت مدة العهدة قصرت أو 
أمدها وأجلها الشرعي بانتهاء مدتها المحددة دستوریا إلا أنه في بعض الأحیان قد لا یكون 
كذلك أین یتعرض الرئیس لظروف تمنعه من مباشرة مهمته وسوف نتطرق لها من خلال 

  المطلبین الآتیین.

 المطلب الأول: الإقالة الحكمیة. -
   لثاني: الإقالة الإرادیة.المطلب ا -
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    میةكالمطلب الأول: الإقالة الح

إذا كانت الانتخابات مقیاسا طبیعیا لبدایة أو نهایة العهدة الرئاسیة إلا أنه قد تتعرض 
  ثلاثة فروع:الرئیس ظروف تمنعه من تأدیة مهامه بسبب العجز حیث قسم المرض إلى 

  .الفرع الأول: حالات المرض المزمن والخطیر -
  في حالة الوفاة. :الفرع الثاني -
  فرع الثالث: إغفال حالة عزل رئیس الجمهوریة لارتكابه جریمة الخیانة العظمى. -

   حالة المرض المزمن والخطیر الفرع الأول:

تعترض رئیس الجمهوریة حالة صحیة تجعله عاجز عن تأدیة مهامه وهذه الحالة قد قد 
  تجعله في حالة عجز مؤقت أو دائم.

   العجز الصحي المؤقت: -1

حرصا من المؤسسة الدستوري على ضمان استمراریة الدولة واستقرار مؤسستها 
من  94الدستوریة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة الجمهوریة، نص في الفقرة الأولى من المد 

على أنه: " إذا استحیل على رئیس الجمهوریة أن  2020التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 
هامه بسبب مرض خطیر ومزمن تجتمع المحكمة الدستوریة بقوة القانون أو بدون یمارس م

 ثلاثة أرباع أجل وبعد أن تثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة تقترح بأغلبیة
  )1(البرلمان التصریح بثبوت المانع".أعضائها على  )3/4(

   

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري الجزائري  94المادة  )1(



 الضوابط الموضوعية لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية    الفصل الأول: 

 الصفحة | 35

لا یستطیع فیها رئیس الدولة  حیث أن العجز المؤقت لرئیس الدولة هي الحالة التي
مباشرة مهام منصبه، وقد یكون ذلك لمرضه، فقد یمرض الدولة ویعجز عن الاستمرار في 
ممارسة مهام منصبه نقصد بالمرض الذي یصیب الرئیس بدنیا بصفة عارضة بحیث إذا 
استطال سوف یتحول إلى عجز دائم، أي بحالة من حالات الخلو النهائي لمنصب رئیس 

  )1(ین عودة الرئیس حتى یمارس مهامه.لة ویتولى الرئیس المؤقت شؤون الدولة لحالدو 

وباستقراء نص الفقرة السابقة تبین لنا أن السبب الرئیسي لقطاع العهدة الرئاسیة هو 
یؤدي یعتبر مانعا عدم قدرة رئیس الجمهوریة على مباشرة مهامه بسبب المرض، والذي 

ا توافرت فیه شروط محددة وهي كونه خطیر ومزمن وتستحیل للانقضاء المؤقت للعهدة إذا م
   معه ممارسة المهام الرئاسیة إذ لا بد أن یكون خطیرا ومزمنا في ذات الوقت.

ذا كانت الصفة الأخیرة أي كونه مزمن لا تطرح أي إشكال على اعتبار الأمراض  وإ
كن اعتبارها سببا لإعلان المزمنة مصنفة طبیا، فإن مسألة الخطورة ومداها ودرجتها حتى یم

  )2(لمنصب رئیس الجمهوریة. حالة شغور مؤقت

بالنص  2020التعدیل الدستوري الجزائري  94وهو ما تؤكده الفقرة الثانیة من المادة 
على أنه: "یعلن البرلمان المنعقد بفرقتیه المجتمعتین معا ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة 

یوما، رئیس  45رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها  بأغلبیة ثلثي أعضائه ویكلف یتولى
   من الدستور". 96مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 

   

                                                             
الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة )، مجلة حالات تولیة رئیس الدولة المؤقتمازن لیلو راضي وعلي مجید العكیلي، ( )1(

  .2006، ص2020، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 2، العدد 4والسیاسیة، المجلد 
  .70عزوزي بن عزوز، المرجع السابق الذكر، ص )2(
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   العجز الصحي الدائم: -2

نجد أن المؤسس  2020من التعدیل الدستوري لسنة  94من خلال نص المادة 
المرض ویدرجها كحالة من حالات  ینص صراحة على حالة المنع النهائي بسبب  الدستوري

ذا كانت عبارة المانع تثیر تساؤلات باعتبار أنه یمكن أن تشمل حالات عدیدة مثل  الشغور وإ
الاختطاف والغیاب والعزل أو محاكمته من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن المؤسس 

ض رئیس الدستوري الجزائري قلص المجال الذي تشمله هذه الحالات وحصره في مر 
  )1(الجمهوریة وعجزه النهائي.

حیث زیادة على اشتراط المرض الخطیر والمزمن الذي یصیب رئیس الجمهوریة اشترط 
یوما التي  45المؤسس الدستوري الجزائري كذلك وجوب أن یستمر هذا المرض لأكثر من 

 3الفقرة  تتولى فیها شؤون رئاسة الدولة بالنیابة رئیس مجلس الأمة وفي هذا الإطار تنص
على أنه: "في حالة استمرار المانع بعد  2020من التعدیل الدستوري الجزائري  94المادة 

یوما یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیه في الفقرتین  45انقضاء 
   السابقتین وتبقى الأحكام الفقرات الآتیة من هذه المادة".

المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص على زمن بدایة  وما یلاحظ بصدد هذه الحالة أن
حساب مدة الشغور المؤقت وكیفیة إثبات هذا العجز كما لم یبین الإجراءات الواجب اتخاذها 

یوما المنصوص علیها في  45في حالة تعافي رئیس الجمهوریة قبل انقضاء مدة 
  )2(الدستور.

   

                                                             
، 1العدد ، 8، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد )الأزمة الدستوریة لشغور منصب رئیس الجمهوریةدحمان حمادو، ( )1(

  .1081، ص2021جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، 
  .1082دحمان حمادو، المقال السابق الذكر، ص )2(
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   الفرع الثاني: حالة الوفاة

  جمهوریة حالة نهائیة تمنعه من مزاولة مهامه الموضحة كالتالي:قد تعترض رئیس ال

حالة الوفاة كسبب من أسباب  2020من التعدیل الدستوري  4فقرة  94تضمنت المادة 
شغور منصب رئیس الجمهوریة نهائیا وبصفة عامة الإشارة أو التمیز بین مختلف العوامل 

نما اكتفى فقط بذلك  الإجراءات القانونیة المتبعة وهذا خلاف لبعض التي تؤدي إلیها وإ
التشریعات الأخرى التي نجد أنها قد نصت فیها أحكامها على تعریف الوفیات والبعض 
الآخر منها أو كلها للأطباء، فقد یمكن أن تكون بفعل فاعل أي بسبب تداخل أحد العوامل 

، وهذا مع آثار خلاف بین فقهاء الخارجیة، مما یؤدي إلى حالة الوفاة كالاغتیال أو الانتحار
  )1(حظة الحقیقیة للوفاة أو تعریفها.القانون وفقهاء الطب، حول تحدید الل

یعرف الوفاة على أنها توقف القلب عن النبض وتوقف الرئیس عن  الاتجاه الأول:
   العمل وعدم إبداء جهاز رسم القلب أي رد فعل.

دماغ عن العمل بعدم إبداء جهاز رسم یعرفها بموت المخ وتوقف ال الاتجاه الثاني:
المخ لأي رد فعل، وهذا الاتجاه یبین المعیار الحدیث للموت لأن الطب الحدیث استقر على 
أن حیاة الإنسان تنتهي عندما تموت خلایا مخه ولو ظلت خلایا قلبه حیة وهذا التعریف 

    وز العدید من الآراء.للموت قد أثار بدوره خلافات فقهیة وتشریعیة ودینیة تمخض عنها بر 

ذا كان الفقیه یحدد الوفاة بالاستناد إلى الاتجاهات السابقة فإن الطب الحدیث ومعه  وإ
جانب كبیر من الفقهاء یرى بأن موت جذع المخ الذي یدخل صاحبه في غیبوبة عمیقة یأخذ 

  )2(لا یعود بعدها إلى الحیاة أبدا. وصف الوفاة باعتبار أن الإنسان

                                                             
  .2014مازن لیلو راضي، علي مجید العكیلي، المقال السابق الذكر، ص )1(
مذكرة ماجستیر، جامعة  ،شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة)بن سعد االله عمر، ( )2(

  .31، ص2009- 2008الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
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لتجربة الدستوریة الجزائریة حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة بسبب وقد عرفت ا
بعد وفاة رئیس الجمهوریة "هواري بومدین" حیث أنه بعد  1978الوفاة مرة واحدة سنة 

(وأثبتت حالة الشغور النهائیة  1978دیسمبر  12الإعلان عن وفاة رئیس الجمهوریة في 
المعدل والمتمم، مع  1976من الدستور  117لرئیس الجمهوریة) وعملا بأحكام المادة 

ئي لرئیس وأثبت حالة الشغور النها 1978دیسمبر  13المجلس الشعبي الوطني یوم 
  )1(الجمهوریة.

   الفرع الثالث: إغفال حالة عزل رئیس الجمهوریة لارتكابه جریمة الخیانة العظمى

لأهمیة منصب رئیس الجمهوریة وحساسیة مكانته فإنه في حالة إثبات ارتكابه  نظرا
  لجریمة الخیانة العظمى یتم عزله عن طریق الشعب الموضح كالآتي:

یقصد بهذا الإجراء تقریر حق الشعب دستوریا في عزل رئیس الجمهوریة إذا تبین 
أن هذا الإجراء لا یكون نهائیا للشعب أنه حاد عن المهمة التي جاء لأجل القیام بها، غیر 

  )2(على ذلك بعد موافقة مجلس النواب.ولا ینتج آثاره إلا بعد موافقة أغلبیة الشعب 

یمثل العزل من منصب الرئاسة العقوبة الرئاسیة التي توقع على رئیس الجمهوریة 
دمت به المتهم بارتكاب جریمة الخیانة العظمى أو الجریمة الجنائیة عنده إدانته مع ما ق

المحكمة العلیا من عقوبات قد تؤدي إلى حصول مانع نهائي لرئیس الجمهوریة وهي من 
أسباب شغور منصب الرئاسة، إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یدرجها ضمن الأحكام 

  )3(بالشغور وهذا یعتبر فراغ دستوري.الخاصة 

                                                             
)، المجلة الأكادیمیة للبحث إشكالیة شغور منصب رئیس الجمهوریة في الجزائر بین النص والتطبیقمزیاني حمید، ( )1(

العلوم السیاسیة، ، تیزي وزو، الجزائر، كلیة الحقوق و 15000، جامعة مولود معمري 3، العدد 11القانوني، المجلد 
  .432، ص2020

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، الجزء القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةبوالشعیر السعید،  )2(
  .98ص

  .50-49بن سعد االله عمر، المذكرة السابقة الذكر، ص )3(
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دستور الفرنسي والتونسي لم یوضح الدستور الجزائري مفهوم الخیانة العظمى عكس ال
وأیضا لم یوضح الإجراءات المتبعة في تحریك الدعوى الخاصة وأن هناك خلاف فقهي حول 

یطلق علیها وصف جنائي أو  تحدید الأفعال التي تعد خیانة عظمى وما هو الوصف الذي
  )1(سیاسي.

جراءات عزل الرئیس    أولا: مفهوم جریمة الخیانة العظمى وإ

الجزائري مفهوم جریمة الخیانة العظمى وكذلك لم یذكر إجراءات  لم یعرف الدستور
   عزل رئیس الجمهوریة.

اكتفى فیها المشرع بذكر جریمة  2020من التعدیل الدستوري  183إذ نصت المادة 
الخیانة العظمى دون تحدید لمعناها أو إجراءاتها أو العقوبة المقررة لها ونرى أنه حال تنظیم 

  )2(نون العضوي.تشكیلاتها وسیرها كذلك الإجراءات للقاالمحكمة العلیا و 

ورغم ورود مصطلح الخیانة العظمى في أغلب الدساتیر منها الفرنسیة والتعدیلات 
   الواردة علیها إلا أنها لم تتضمن تعریف الخیانة العظمى.

أما الفقه العربي وضع تعریفات متعددة لها ونرى أن ما یدخل ضمن مفهوم هذه 
(كل فعل یرتكبه رئیس الدولة عن قصد أو بفعل إهمال جسیم من شأنه المساس  الجریمة

لالا بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو یعرض مصالح الدولة العلیا للخطر أو یشكل إخ
  )3(جسیما بواجباته الدستوریة).

                                                             
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، البرلمانسلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في نظام یسوني عبد الغاني،  )1(

  .224، ص1995بیروت، 
)، مجلة 2016المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري یعیش آمال تمام وحاجة عبد العالي، ( )2(

  .77، ص2017-2016، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 14العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
- 2011، كلیة الحقوق، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر الضمانات الدستوریة، دراسة مقارنةزهیة عیسى،  )3(

  .92، ص2012
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   ثانیا: إجراءات عزل رئیس الجمهوریة

ى تأسیس محكمة علیا للدولة عل 2020من التعدیل الدستوري  183تنص المادة 
تتولى محاكمة رئیس الجمهوریة على الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى إلا أن هذه 
المادة لا تنص على الإجراءات المتبعة لاتهام رئیس الجمهوریة ومحاكمته وهذا بسبب عدم 

  )1(.إلى غیر یومنا هذا 1996انه منذ صدور قانون العضویة منظم لها وعدم سری

منه قد بینت الإجراءات  68وبالرجوع إلى أحكام الدستور الفرنسي نجد أن المادة 
   والمراحل التي تمر بها دعوى ارتكاب رئیس الجمهوریة لهذه الجریمة وتمثلت في:

ویحول فیها للبرلمان سلطة اتهام رئیس الجمهوریة بناء على لائحة  مرحلة الإتهام: - 
مصادق علیها من طرف البرلمان المجتمع بغرفتیه مع إعلان النائب العام للمحكمة القضائیة 

    العلیا.

وتختص بها اللجنة مكونة من قضاة تعمل على جمع كل  مرحلة التحقیق: - 
   في إطار احترام القانون وحق الدفاع.المعلومات التي تؤدي إلى إظهار الحقیقة 

تختص بها المحكمة القضائیة العلیا التي تصدر إحدى  مرحلة صدور الحكم: - 
العقوبات التالیة: العزل بعد المحاكمة الجنائیة، الجزاء السیاسي غص، العزل دون محاكمة 

تئناف أو هذه الحكم بالاس جنائیة ولا یكون حكم العزل مسببا ولا توجد طرق للطعن في
  )2(النقض.

    ثالثا: مسؤولیة رئیس الجمهوریة

على ضوء السلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة یتبادر إلى الأذهان تساؤل عن مدى 
   مسؤولیة رئیس الجمهوریة أثناء ممارسته لهذه السلطة.

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري  183المادة  )1(
  .48-47بن سعد االله، المذكرة السابقة الذكر، ص )2(
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   المسؤولیة السیاسیة: -1

یحتل رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري والتونسي مكانة هامة واسعة وفي مقابل 
هذه السلطات الممنوحة له هو غیر مسؤول سیاسیا عن الأفعال الصادرة عنه في إطار أداء 
مهامه أمام البرلمان ما عدا استثناء وحید بالنسبة للنظام السیاسي الجزائري وهو في الدستور 

منهم، أما النظام التونسي فتبنى حالة جدیدة من خلال دستور  47لمادة من خلال ا 1963
والذي اختلف حوله الفقهاء ما إذا كانت سیاسیة أم جنائیة إلا أنها ومن خلال  2014

 2014من دستور  88صیاغة المادة تعتبر مسؤولیة ممزوجة والتي تظهر من خلال الفصل 
ي على المسؤولیة السیاسیة في ظهر من جهة أخرى إن عدم النص لمؤسسة الدستور 

  )1(.هذا المنصب نهائیا من المسؤولیةالنصوص لا یعني خلو 

    المسؤولیة الجنائیة: -2

تقر القاعدة العامة عدم المسؤولیة السیاسیة للرئیس والاستثناء یقر المسؤولیة الجنائیة 
لكنها بقیت غامضة بالرغم من التعدیل  1996التعدیل الدستوري لسنة له، وهو ما تمیز به 

على عكس فرنسا التي نظمتها  2020والتعدیل الدستوري لسنة  2016الدستوري لسنة 
بشكل جید وأمریكا كذلك، في حین اكتفى المشرع الدستوري الجزائري بذكر الخیانة العظمى 

ضوي المتعلق والمحكمة المختصة بمحاكمة رئیس الجمهوریة إضافة إلى غیاب القانون الع
بالمحكمة العلیا وتنظیمها مما یجعلها مسؤولیة محدودة وخیالیة لا یمكن تطبیقها على أرض 
الواقع وأن تخصیص المؤسس الدستوري مادة واحدة من الدستور عند تنظیمه للمسؤولیة 

لكافیة الجزائیة لرئیس الجمهوریة إن دل على شيء إنما یدل على عدم توفر الإرادة ا
  )2(على أرض الواقع. لتجسیدها

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، الجمهوریة في النظامین الجزائري والتونسي)مسؤولیة رئیس مامي أمین وفراجي مریم، ( )1(

  .37، ص2018-2017جامعة محمد بوقرة، كلیة الحقوق، بومرداس، 
  .69- 68مامي أمین وفراجي مریم، المذكرة نفسها، ص )2(
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   قالة الإرادیةستالإ: المطلب الثاني

قد تضمنت كل الدساتیر الجزائریة الإقالة الإرادیة بأنها من بین الأسباب التي تؤدي 
إلى شغور منصب رئیس الجمهوریة ونجد أن الدستور الجزائري قد كرسها من أول الدستور 

   له وسیتم تناولها كما یلي: 

 الأول: الاستقالة. الفرع -
  الفرع الثاني: إجراءات الاستقالة. -

   الفرع الأول: الاستقالة

تعتبر الاستقالة من الأمور الهامة والحساسة التي تم التطرق علیها في كل الدساتیر 
  الجزائریة لأنها تنهي مهام الرئیس فورا.

الشروط الموضوعیة  لم یقدم المؤسسة الدستوریة الجزائري تعریفا للاستقالة كما لم یحدد
الخاصة بها حین اكتفى فقط بالنص على الآثار المترتبة عنها، مما یستوجب إعطاء تعریف 

   لها باعتبارها أحد أهم الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى شعور منصب رئیس الجمهوریة.

وتعد الاستقالة سببا من الأسباب الاستثنائیة لانتهاء ولایة رئیس الجمهوریة 
مشتقة من (استقل) فیقال استقل القوم أي (مضوا أو ارتحلوا) في لسان العرب.   قالةوالاست

ي استقلت السماء أي (ارتفعت)، وأقل الشيء واستقله أي (حمله ورفعه) واستقال الرئیس أ
  )1((مضى وذهب وارتحل عن للرئاسة).

في منصب  لذلك تعرف استقالة الرئیس بأنها: "إبداء الرئیس خطیا رغبته بترك العمل
لها  الرئاسة بإرادته أو قسرا على أن یبقى القرار النهائي موقوف على إرادة الجهة التي یخول

                                                             
، رسالة دولة القانون) الاختصاصات القضائیة لرئیس الجمهوریة "طبیعتها القانونیة وأثرها علىصلیحة ببوش، ( )1(

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم 
  .298، ص2016- 2015، الجزائر، 1السیاسیة، باتنة 
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ویلاحظ من التعریف أن الاستقالة تنطوي على صورتین  )1(الدستور صلاحیات البت فیها.
   فقد تكون اختیاریة أو إجباریة.

   الاستقالة الإرادیة:  -1
حالة ما إذا شعر الرئیس أنه غیر قادر على ممارسة مهامه تعتبر الاستقالة إرادیة في 

اشتداد المعارضة ضد سیاسته أو ضد السیاسة الحكومیة التي یدعمها الرئیس هنا في كلتا 
الحالتین نجد أن الرئیس یقدم استقالته تخلصها من عبء هذه المسؤولیة جراء الضغوطات 

   المفروضة علیه.

أن یقدم استقالته بإرادته لأي سبب یراه أو یقدره كما أنه یحق لرئیس الجمهوریة 
  )2(ي بن جدید هي الأولى في الجزائر.شخصیا والجدیر بالذكر أن استقالة الرئیس الشاذل

    الاستقالة الوجوبیة (بقوة القانون): -2

  )3(مارس مهامه بسبب مرض مزمن وخطیر.تتحقق إذا استحیل على الرئیس أن ی

بعض الفقهاء أن الاستقالة رغم كونها حق شخصي إلا أنه یجب أن یراعى فیها  ویعتبر
المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة بما یضمن استمرار الدولة واستقرار مؤسساتها. 
فالاستقالة حق شخصي مقرر لكل من یتولى مهمة محددة غیر أن هذا الحق یختلف من 

  )4(لذي یحتله المقرر لصالحه.لمركز احیث طبیعته مدى أثره باختلاف ا

 

                                                             
  .2014مازن لیلو راضي وعلي مجید العكیلي، المقال السابق الذكر، ص )1(
، مجلة الباحث )2016نظیم الدستوري لنهایة مدة رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري الت(بویش صلیحة،  )2(

  .299، ص2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1للدراسات الأكادیمیة، العدد الثاني، جامعة باتنة 
  .77السابق الذكر، ص مقالیعیش أمال تمام وساحة عبد العالي، ال )3(
  .1085المقال السابق الذكر، صدحمان حمادو،  )4(
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حیث تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري قد یعتبر حالة استمرار المانع 
یوما بمثابة  45بسبب المرض الخطیر والمزمن الذي یصیب رئیس الجمهوریة لمدة فوق 

 2020من التعدیل الدستوري  3الفقرة  84استقالة وجوبیة صراحة وذلك في نص المادة 
وفضلا في ذلك یعتبر ذات المدة الزمنیة من أجل الإعلان عن هذه الاستقالة، وبالتالي لا 
یمكن بمفهوم المخالفة الشروع في مباشرة إجراءات إعلان الاستقلال وجوبیة لرئیس 

  )1() یوما.45( لمحددة بخمسة وأربعینالجمهوریة إلا بعد مرور المدة ا

عرفت الاستقالة التطبیق الفعلي لها خلال دستور  وفي التجربة الدستوریة في الجزائر
حیث تماثلت هذه الحالة  1992وأحدثت أزمة الفراغ الدستوري الذي حدث سنة  1989

التأطیر  الفریدة من نوعها في النظام الدستوري الجزائري والتي تضرب لنا مثالا حول غیاب
  )2(الدستوري لحالة الشغور.

   ور كما یلي:وتنظیما لهذا الفراغ جرت الأم

اجتمع الرئیس الشاذلي بن جدید بأعضاء المجلس  1992جانفي  11بتاریخ  -
   الدستوري وقدم استقالته من منصب رئیس الجمهوریة.

قیام السید عبد المالك حبیلیس رئیس المجلس الدستوري بالإعلان رسمیا عن استقالة  -
    الرئیس.
رئیس الحكومة أحمد غزالي في ساعة من اللیل بالإعلان عن استقالة الرئیس  قام -

التي أحدثت وضعیة لا سابق لها في الجزائر، وطلب من الجیش الشعبي الوطني اتخاذ 
   التدابیر اللازمة للمحافظة على الأمن العمومي وحمایة أمن المواطنین.

                                                             
المركز الدستوري لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل محمد الأمین دماح ذبیح، ( )1(

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة العربي بن مهیدي، أم )2020الدستوري 
  .38، ص2021-2020لوم السیاسیة، البواقي، كلیة الحقوق والع

  .62، ص2010، دار بلقیس، الجزائر، 2008مركز رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري بن سریة سعاد،  )2(
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هي استقالة أم إقالة وقد طرحا آنذاك وقد أثار نقاش حول ما قام به الشاذلي بن جدید أ
قائلا: " لست نادما على  2001جانفي  4في لقاء مع یومیة الخبر الصادرة في 

على إثر استقلال  1992بعد الأزمة العمیقة التي عرفتها الجزائر في سنة  )1(قالة".الاست
سسات الشاذلي بن جدید وحل المجلس الشعبي الوطني والتي أدت إلى حلول هیئات ومؤ 

لى تجمید المؤسسات السیاسیة.انتقالیة على الهیئات الدستوریة المنتخب   )2(ة وإ

م أسفرت عن فوز سید 1995-11-16تم تنظیم أول انتخابات رئاسیة تعددیة في 
من الدستور هذا الأخیر  74لمادة ل طبقاالیمین زروال رئیسا للجمهوریة لمدة خمس سنوات 

م 1996- 11-28ریق الاستفتاء الشعبي الحاصل في عن ط 1989بتعدیل الدستور  بادر
تم انتخاب مجلس المحلیة في أكتوبر لیكتمل  1997تلاه إجراء انتخابات تشریعیة في جوان 

البناء المؤسساتي في الجزائر. أول سطر لكن أعلن رئیس الجمهوریة تخلیه عن منصبه قبل 
ة له في الدستور إلى غایة شهر من انتهاء عهدته مع ممارسة كل الصلاحیات المحول 21

  )3(.اسیةتنظیم انتخابات رئ

حالة استقالة رئیس الجمهوریة في الجزائر تتكرر للمرة الثالثة باستقالة الرئیس عبد 
العزیز بوتفلیقة. حیث قدم هذا الأخیر استقالته إلى رئیس المجلس الدستوري وبحضور رئیس 

 22لشعبي غیر المسبق الذي انطلق في مجلس الأمة، هذه الاستقالة جاءت نتیجة الحرك ا
وطالب برحیل النظام وكل رموزه، حیث تم إقرار الشغور النهائي لمنصب  2019فیفري 

  )4(بعد ساعات من استقالة بوتفلیقة.رئیس الجمهوریة 

                                                             
  .252مولود دیدان، المرجع السابق الذكر، ص )1(
لنیل شهادة الماستر، ، مذكرة مقدمة شغور منصب رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري)مروة شعلان، ( )2(

  .23، ص2019- 2018تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
  .24مروة شعلان، المذكرة نفسها، ص )3(
  .24مروة شعلان، المذكرة نفسها، ص )4(
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"والواقع أن مفهوم الاستقالة یختلف في بعض النظم المشابهة فالاستقالة غیر العزل فقد 
إلى نتیجة واحدة وهي انتهاء خدمة الرئیس وتركه للمنصب الرئاسي،  یؤدي كل المفهومین

ولكن إذا كانت الاستقالة من حیث المبدأ العام تقوم على ترك منصب الرئاسة بمحض إرادة 
الرئیس، فإن العزل لا یكون باختیار الرئیس ورغبته بل خارج إرادته ویكون في الغالب عقاب 

دانته ومن ثارتكاب الرئیس أعمالا وتصرفات  م عزله عن مخالفة للدستور یؤدي إلى اتهامه وإ
  )1(الحكم.

   الفرع الثاني: إجراءات الاستقالة

 بما أن الاستقالة سبب من أسباب الوقوع في شغور منصب رئیس الجمهوریة لابد من
مهما كان سبب انقضاء الوحدة الرئاسیة سواء بالاستقالة تبیان إجراءاتها وكیفیة تقدیمها. 

قد  2020الوجوبیة أو الإرادیة، فإن المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري 
   أخضع حالة هذا الشغور النهائي مجموعة من الإجراءات والتي تتلخص في:

اجتماع المحكمة الدستوریة وجوبا من أجل إثبات حقیقة المانع أو استمراره بكل  -
   الوسائل الملائمة.

المنعقد بغرفتیه ال مجتمعتین معا وجوبا من أجل إعلان ثبوت  اجتماع البرلمان -
   المانع أو استمراره.

اجتماع المحكمة الدستوریة وجوبا من أجل إثبات الشغور النهائي لمنصب رئیس  -
   الجمهوریة والإعلان عن ذلك. 

تولي رئیس مجلس الأمة أو رئیس المحكمة الدستوریة حسب الحالة لشؤون رئاسة  -
  كالتالي: 2020من التعدیل الدستوري لسنة  94ة بالنیابة وهو ما تنص علیه المادة الدول

                                                             
  .299-298أنظر: صلیحة بیوش، المرجع السابق الذكر، ص )1(
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في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته یجتمع المحكمة الدستوریة وجوبا "… 
وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة، وتبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى 

   )1(با.البرلمان الذي یجتمع وجو 

یوما تنظم خلالها  90یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها 
 90انتخابات رئاسیة، وفي حالة استحالة إجرائها، یمكن تمدید هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 

   یوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستوریة.

   یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة. لا

إذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته ب شغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب 
أعضائها الشغور النهائي لرئاسة  3/4كان تجتمع المحكمة الدستوریة وجوبا وتثبت بأغلبیة 

الأمة وفي هذه الحالة یتولى رئیس المحكمة  الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس
ویضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه  الدستوریة مهام رئیس الدولة.

تعدیل الدستوري لسنة من ال 96حسب الشروط المحددة فقرات في المادة  بمهمة رئیس الدولة
  )2(لرئاسة الجمهوریة.ولا یمكن أن یترشح  2020

شارة إلى أنه لا ینبغي الخلط بین رئیس الدولة ورئیس الجمهوریة، لأن تجدر الإ كما
معنى الأولى عام یفید شخصا یتولى رئاسة الدولة دون أن یكون منتخبا (الملك، الدیكتاتور، 
الأمیر، سلطان، المستخلف لرئیس الجمهوریة) كلهم تنطبق علیهم تسمیة رئیس الدولة لكنهم 

هذه الصفة الأخیرة مرتبطة بانتخاب رئیس في إطار نظام لیسوا رؤساء جمهوریة لأن 
جمهوري غیر أنه یحمل كذلك صفة رئیس الدولة مع وجود التمیز بین الدولة والجمهوریة 

  كة لكن الجمهوریة هي أولا أیضا.على اعتبار أن الدولة قد لا تكون جمهوریة مثل الممل

                                                             
  ، قانون سابق الذكر.2020الجزائري لسنة  2020من التعدیل الدستوري  94 المادة )1(
  .2020من نفس التعدیل الدستوري  94المادة  )2(
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    خلاصة الفصل الأول:

المباشر والسري مبدأ مكرسا دستوریا ومضمونا قانونیا في  كان ولا زال الاقتراع العام
كل الدساتیر الجزائریة المتعاقبة وجل قوانین الانتخاب التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال 
كأسلوب اعتمده المؤسس الدستوري لانتخابات رئیس الجمهوریة بعد تواصل الشروط 

ف الدساتیر ضمانات التداول على السلطة والإجراءات الدستوریة المطلوبة، إذا شكلت مختل
والانتخابات  والحزبیةإحدى دعائم إقامة نظام دیمقراطي إذ یقوم على التعددیة السیاسیة 

الدوریة والنزیهة كأساس ممارسة السلطة في الدولة بناء على الفصل بین السلطات والرقابة 
الدساتیر الجزائریة تنظیم العهدة على دستوریة القوانین وتكریس الحقوق والحریات، كما تولت 

مكانیة تجدیدها وصولا إلى التعدیل الدستوري  الرئاسیة تباین نوعا ما من حیث مدتها وإ
الذي نص على تولي رئیس الجمهوریة مدة العهدة الرئاسیة خمسة سنوات ولا یمكن  2020

   لأحد ممارسة أكثر من عهدتین مدتین أو منفصلتین.

ة الرئاسیة بانتهاء المدة المحددة لها قانونا أو أن تنتهي بحالات ویمكن أن تنتهي العهد
استثنائیة والتي أدرجها المشرع الجزائري تحت مسمى شغور منصب رئیس الجمهوریة وهي 

غفال حالة عزل  المرض المزمن والخطیر وحالة الوفاة وحالة الاستقالة (إرادیة أو وجوبیة) وإ
   .لخیانة العظمىرئیس الجمهوریة لارتكابه جریمة ا
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الإجراءات الدستوریة لإعلان  2020من التعدیل الدستوري لسنة  94عالجت المادة 
حالة الشغور والتي تعلقت بكیفیة إثبات حالة الشغور والمدة اللازمة وآلیات سد هذا الشغور 

ور غمن قبل المحكمة الدستوریة باعتباره الإجراء الأول لكونه الهیئة المختصة بإثبات الش
البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا لإعلان حالة الشروع  انعقادوالإجراء الثاني یتمثل في 

في تمثلت (المبحث الأول). والآثار القانونیة المترتبة عن شغور منصب الرئاسة والتي 
مرحلة النیابة بتولي رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة لحین تنظیم انتخابات رئاسیة جدیدة 

   (المبحث الثاني).
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   ات الدستوریة لإعلان حالة الشغورالمبحث الأول: الإجراء

على تنص نجدها  2020من التعدیل الدستوري  94بالرجوع إلى أحكام المادة 
 جب اتباعها بعد إثبات حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة والمتمثلة فياالإجراءات الو 

  الاجتماع الوجوبي للمحكمة الدستوریة وانعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا.

 .الاجتماع الوجوب للمحكمة الدستوریةالمطلب الأول:  -
  ا.المجتمعتین معانعقاد البرلمان بغرفتیه المطلب الثاني:  -

   المطلب الأول: الاجتماع الوجوبي للمحكمة الدستوریة

المحكمة الدستوریة عوضا عن  2020الجزائر في التعدیل الدستوري لسنة  اعتمدت
كمؤسسة دستوریة رقابیة في الفصل  )1(المجلس الدستوري وأعطیت لها صلاحیات عدة.

الأول منه، الذي جاءت تحت عنوان المحكمة الدستوریة وعرفت تطورات وتغییرات على 
  )2(لیات عملها.مستوى تشكیلها وصلاحیاتها وكذلك على مستوى آ

  ما یلي: وبناء على ما سبق سنتطرق على دراسة

 .تشكیلة المحكمة الدستوریة وصلاحیتهاالفرع الأول:  -
   دور المحكمة الدستوریة في حالة الشغور.الفرع الثاني:  -

   الفرع الأول: تشكیلة المحكمة الدستوریة وصلاحیتها

احترام الدستور وضبط سیر المحكمة الدستوریة هي مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان 
من  185المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة وغیرها من المهام التي نصت علیها المادة 

   وبهذا سنتطرق إلى تشكیلتها وصلاحیاتها. 2020التعدیل الدستوري 
                                                             

بین ضرورة  2020المحكمة الدستوریة الجزائریة في التعدیل الدستوري لسنة حدادي سمیر ولزهر خشایمیة، ( )1(
  .244، ص2022، جوان 1الاجتماعیة والإنسانیة، العدد )، مجلة العلوم التغییر وفعالیة التأثیر

  .244المقال نفسه، ص )2(
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   أولا: تشكیلتها

   عضوا: 12فإن المحكمة الدستوریة تتشكل من  186طبقا لنص المادة 

    ینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمة.أربعة أعضاء یع -

عضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها وعضو واحد ینتخبه مجلس  -
    الدولة من بین أعضائه.

ستة أعضاء ینتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. یحدد رئیس الجمهوریة  -
  )1(شروط وكیفیة انتخاب هؤلاء الأعضاء.

هیمنة السلطة التنفیذیة متمثلة في رئیس أعلاه من خلال المادة المذكورة  یتضح
الجمهوریة في عدد ممثلیها على مستوى المحكمة. أین یتم تعیینهم من قبل رئیس الجمهوریة 
دون انتخابهم كبقیة الأعضاء وهو ما یجعلهم تابعین للرئیس مما یمس بحیادهم 

  )2(واستقلالیتهم.

السلطة القضائیة یمثلها عضوین فقط عن طریق الانتخاب من جهة أخرى، فإن 
أحدهما یمثل المحكمة العلیا والآخر مجلس الدولة، مع العلم أن رئیس الجمهوریة ورئیس 

ویضطلع  2020من التعدیل الدستوري لسنة  180المجلس الأعلى للقضاء وفق المادة 
ن القضاة ونقلهم ومسارهم المجلس الأعلى للقضاء بدور حیوي فهو الذي یتحكم في تعیی

، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  1الفقرة  181الوظیفي، مثلما تنص على ذلك المادة 
  وهو ما یعني بالضرورة سیطرة رئیس الجمهوریة على السلطة القضائیة. 

                                                             
  السابق الذكر. 2020التعدیل الدستوري لسنة  )1(
، 2016، أكتوبر 14)، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد المركز القانوني لرئیس الجمهوریةحاخة عبد العالي، ( )2(

  .77ص
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وعلى اختیارها لممثلیها على مستوى المحكمة الدستوریة مع تغییر كامل للسلطة 
ر ممثلین لها على مستوى المحكمة، وهو ما یعد إخلالا بمبدأ التساوي في التشریعیة في اختیا

والجدیر بالذكر أنه تم الحفاظ على نفس العدد  )1(التمثیل على مستوى هاته الهیئة الدستوریة.
من التعدیل الدستوري لسنة  180لتشكیلة المحكمة الدستوریة والمنصوص علیها في المادة 

التي  2016من التعدیل الدستوري لسنة  183وهو نفس العدد المذكور في المادة  )2(2020
  )3(المجلس الدستوري. تشكیلةتضمنت 

الدستوري  لكن الملاحظ وهو وجود فارق فیما یخص تمثیل السلطات الثلاث. فالتعدیل
كرس مبدأ المساواة في التمثیل بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة في  2016لسنة 

اتسم باختلال في المساواة التمثیلیة على مستوى  2020حین أن التعدیل الدستوري لسنة 
   المحكمة الدستوریة.

لمحكمة في عن الصوت المرجح لرئیس ا 2020كما لم یتكلم التعدیل الدستوري لسنة 
الذي تطرق إلى هذه  2016حالة تعادل الأصوات، على عكس التعدیل الدستوري لسنة 

حیث جعل صوت الرئیس مرجحا في حال تعادلت  )4(2فقرة  183النقطة ضمن المادة 
الأصوات داخل المجلس الدستوري. ولعل مبرر ذلك هو اختلاف طرق اختیار التعیین بین 

ة في التمثیل بین ول یعتمد على الانتخاب بشكل كبیر وعدم المساواالتعدیلین الدستوریین فالأ
في حین أن التمثیل متساوي بین الصور الثلاث في التعدیل الدستوري . السلطات الثلاث

الأمر الذي یجعل تساوي الأصوات ممكنا جدا مما یجعل صوت رئیس المجلس  2016لسنة 
  )5(مرجحا.

                                                             
  .250شایمیة، المقال السابق الذكر، صحدادي سمیر ولزهر خ )1(
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري  186المادة  )2(
  .2020من نفس التعدیل الدستوري  183المادة  )3(
  السابق الذكر. 2016من التعدیل الدستوري لسنة  183من المادة  2الفقرة  )4(
، 2016، الجزائر، 3مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد ، )دوافع التعدیل الدستوريمحمد الناصر بوغزالة، ( )5(

  .14ص
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منه على أن  188في المادة  2020وري لسنة وفي ذلك السیاق ینص التعدیل الدست
مدة العهدة على مستوى المحكمة الدستوریة تقدر بستة سنوات مع تجدید نصف عدد 

نصها في  2016في المقابل نجد أن التعدیل الدستوري لسنة  )1(الأعضاء كل ثلاث سنوات
بثماني سنوات على أن مدة العهدة على مستوى المجلس الدستوري تقدر  5فقرة  183المادة 

  )2(مع تجدید نصف عدد الأعضاء كل أربعة سنوات.

على الشروط الواجب  2016التعدیل الدستوري لسنة من  184وقد نصت المادة 
   توافرها في أعضاء المجلس الدستوري سواء المنتخبین أو المعینین وهي:

   كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم. ) سنة40سن أربعین (بلوغ  -

على الأقل في التعلیم العالي في  ) سنة15خمسة عشر (التمتع بخبرة مهنیة مدتها  -
العلوم القانونیة أو في القضاء أو في مهنة محامي لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو 

  )3(في وظیفة علیا في الدولة.

وافرها الشروط الواجب ت 187تضمنت المادة  2020بینما في التعدیل الدستوري لسنة 
    في المترشح لعضویة المحكمة الدستوریة سواء المنتخب أو المعین وهي:

   كاملة یوم انتخابه أو تعیینه. ) سنة50خمسین (بلوغ  -
    .) سنة20عشرین (التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن  -
   استفاد من تكوین في القانون الدستوري. -
یكون محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریة، عدم  التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وألا -

   الانتماء الحزبي.

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  188المادة  )1(
  السابق الذكر. 2016من التعدیل الدستوري لسنة  5فقرة  183المادة  )2(
  .15محمد الناصر أبو غزالة، المقال السابق الذكر، ص )3(
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بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة أو تعیینهم یتوقفون عن ممارسة أي عضویة 
والملاحظ أنه  )1(أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى أو أي نشاط آخر أو مهنة أخرى.

سس الدستوري الجزائري ركز في التعدیل عند مقارنة المادتین السابقتین نجد أن المؤ 
على عنصري السن والخبرة المهنیة حیث رفع شرط السن لعضویة  2020الدستوري لسنة 

سنة المعمول بها في المجلس  40عوضا عن  ) سنة50خمسین (المحكمة الدستوریة إلى 
عشرین  الدستوري. من جانب آخر تم رفع الخبرة المهنیة لعضویة المحكمة الدستوریة إلى

في أساتذة القانون مع التركیز على استفادة العضو من تكوین في القانون  ) سنة20(
. دستوریة باعتبارها حامیة الدستورالدستوري، وهو أمر طبیعي نظرا للدور الحیوي للمحكمة ال

  )2(.) سنة15خمسة عشر (بینما شرط الخبرة یكتفي بحد أدنى یقدر بـ 

   ثانیا: الاختصاصات

من دستور  65إن أول تأسیس للمجلس الدستوري في الجزائر كان بموجب المادة 
ولم یكتب لهذا المجلس التنصیب بسبب ظروف خاصة مرت بها البلاد آنذاك أدت  )3(1963

  )4(إلى تجمید العمل به بعد أیام قلیلة من إقراره.

أحكاما  والذي خصص )5(1989واستمر الفراغ إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 
للرقابة على الدستوریة واستحدث لهذا الغرض مجلسا دستوریا وظل المجلس الدستوري ثابت 

. كما شهد 1989مع تغییر طفیف مقارنة بسنة  1996بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
   .2016تغییرا آخر بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  187المادة  )1(
  .17محمد الناصر أبو غزالة، المقال السابق الذكر، ص )2(
  السابق الذكر. 1963سبتمبر  08دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في  )3(
  .57سعید بوالشعیر، المرجع السابق الذكر، ص )4(
، الصادرة 9، الجریدة الرسمیة، العدد 1989فبرایر  28الصادر بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  1989دستور  )5(

  .1989مارس  01بتاریخ 
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م المجلس الدستوري إلى المحكمة وشهد النظام الدستوري الجزائري نقلة نوعیة من نظا
   )1(.2020الدستوریة، وهذا بموجب التعدیل الدستوري 

السؤال التالي: ما الجدید الذي جاء به التعدیل الدستوري  یطرحوفي هذا السیاق 
   فیما یخص اختصاصات المحكمة الدستوریة مقارنة بالمجلس الدستوري؟ 2020

   المستحدثة للمحكمة الدستوریة أولا: الاختصاصات

العدید من الاختصاصات  2020أسند المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 
للمحكمة الدستوریة منها ما كان یمارسه المجلس الدستوري مع إحداث بعض التعدیلات فیها 

ي الرقابة على دستوریة القوانین، الفصل في المنازعات الانتخابیة والاختصاص الاستشار 
والتقریري ومنها ما هو مستحدث مثل اختصاص تفسیر الدستور والفصل في الخلافات التي 

   قد تحدث بین السلطات العلیا في الدولة واختصاص رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

   تفسیر الدستور والفصل في الخلافات التي قد تحدث بین السلطات: -1

یعتبر التفسیر وسیلة تهدف إلى  لدستور:أ/ اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر ا
وقد . إرادة المشرع فیما یوده من ألفاظتاریخ المعنى الحقیقي للنصوص القانونیة بالكشف عن 

  أصیل للمحكمة الدستوریة. كاختصاصأسند المؤسس الدستوري مهمة تفسیر الدستور 

لم یتضمن الدستور الجزائري أحكاما تتعلق بتفسیر  2020التعدیل الدستوري  فقبل
الدستور ولم یسند لأي هیئة القیام بذلك حتى المجلس الدستوري المكلف بالرقابة على 

  دستوریة القوانین. 

   

                                                             
  السابق الذكر. 2020التعدیل الدستوري لسنة  )1(
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للمحكمة الدستوریة بدلا  2020وباستحداث المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 
توري والتي وسع من اختصاصاتها وأسند لها صراحة اختصاص تفسیر عن المجلس الدس

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة من طرف «منه والتي تنص على:  192بموجب المادة 
بشأن الخلافات التي قد تحدث بین السلطات  198الجهات المحددة في المادة 

  )1(.»الدستوریة

ول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة یمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستوریة ح
  )2(والتي تبدي رأیها بشأنها".

فإن الجهات التي یمكنها إخطار  2020من التعدیل الدستوري  192حسب المادة 
المحكمة الدستوریة حول تفسیر حكم من أحكام الدستور هي نفسها التي یمكنها إخطار 

وتتمثل في رئیس الجمهوریة رئیس  المجلس الدستوري حول الرقابة على دستوریة القوانین
المجلس الشعبي الوطني، رئیس مجلس الأمة، الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، 

   أعضاء البرلمان.

فإن المحكمة الدستوریة تفسر النص بموجب رأي. فما  192من المادة  2حسب الفقرة 
جوع إلى نص الفقرة الخامسة مدى إلزامیة الرأي الذي یقضي بتفسیر نص في الدستور؟ بالر 

نجد أنها تنص على: "تكون قرارات المحكمة  2020من التعدیل الدستوري  198من المادة 
  )3(الدستوریة نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة".

  

                                                             
العلوم )، مجلة الحقوق و 2020اختصاصات المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري حمامدة لامیة، ( )1(

  .150، ص2022، أفریل 01الإنسانیة، العدد 
  ، المصدر السابق الذكر.2020من التعدیل الدستوري لسنة  192المادة  )2(
  ، المصدر السابق الذكر.2020من التعدیل الدستوري  5فقرة  198المادة  )3(
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أسند المؤسس الدستوري في  ب/ الفصل في الخلافات التي قد تحدث بین السلطات:
اختصاص جدید للمحكمة الدستوریة لم یكن یمارسه المجلس  2020التعدیل الدستوري 

الدستوري من قبل وهو الفصل في الخلافات التي قد تحدث بین السلطات العلیا في الدولة، 
وهذا الاختصاص یؤكد على الطبیعة القضائیة للمحكمة الدستوریة حیث یساهم هذا 

صاص الجدید في ضمان تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات وتوزیع الاختصاصات بین الاخت
السلطات بالشكل المحدد في الدستور. كما یقي البلاد من الأزمات السیاسیة التي قد تؤدي 

  )1(إلى شلل أو تعطل أحد المؤسسات الدستوریة.

     رفع الحصانة البرلمانیة على أعضاء البرلمان: -2

الحصانة البرلمانیة عن أعضاء البرلمان هو اختصاص مستحدث  إن اختصاص رفع
بالنسبة للمحكمة الدستوریة التي انفردت به، على خلاف المجلس الدستوري الذي لم یسند له 

نما كانت تختص به الغرفة المعنیة  المجلس الشعبي الوطني أو مجلس -هذا الاختصاص وإ
ما أسند اختصاص رفع الحصانة البرلمانیة وحسب رأینا وفق المؤسس الدستوري عند -الأمة

  )2(عن عضو البرلمان للمحكمة الدستوریة باعتبارها جهة مستقلة.

أما بالنسبة لجهات إخطار المحكمة الدستوریة لرفع الحصانة البرلمانیة عن أعضاء 
یمكن لجهات الإخطار  )3(2020من التعدیل الدستوري  130البرلمان فقد نصت المادة 

حكمة الدستوریة لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها بالرجوع إلى إخطار الم
المتعلقة بجهات حددت برئیس الجمهوریة أو  2020من التعدیل الدستوري  190المادة 

رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزیر الأول رئیس الحكومة 
  .مجلس الأمةعضوا في  25نائبا أو  40حسب الحالة أو 

                                                             
  .152المقال السابق الذكر، ص، 2020حمامدة لامیة، اختصاصات المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري  )1(
  .152المرجع نفسه، ص )2(
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  130المادة  )3(
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كما بینت المادة جهات الإخطار لا یمكنها الرفع بعدم الدستوریة. وبالتالي لم یعد من 
اختصاص وزیر العدل إخطار مكتب أحد الغرفتین لرفع الحصانة عن عضو البرلمان على 

  )1(الرغم منها جهة الاتصال المباشر للجهات القضائیة.

    مع إحداث بعض التعدیلات ثانیا: الاختصاصات المبقى علیها

یعتبر أهم اختصاص تمارسه المحكمة الدستوریة ویتنوع بین  الاختصاص الرقابي: -1
    الرقابة الوجوب الرقابة الاختیاریة.

    أ/ الاختصاص الرقابي الوجوبي:

الرقابة على دستوریة القوانین العضویة: یخضع القانون العضوي لرقابة المتابعة  -
على: "یخطر  2020من التعدیل الدستوري  190من المادة  5نص الفقرة الوجوبیة حیث ت

رئیس المحكمة الدستوریة وجوبا حول مطابقة القوانین العضویة للدستور بعد أن یصادق 
  )2(علیها البرلمان وتفصل المحكمة الدستوریة بقرار بشأن النص كله".

س الجمهوریة التسریع بأوامر في یمكن لرئی :الرقابة على الدستوریة الأوامر التشریعیة -
مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد أخذ 

   رأي مجلس الدولة.

نجدها تنص على  2020من التعدیل الدستوري  )3(190بالرجوع إلى نص المادة 
والقوانین والتنظیمات ولم اختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على الدستوریة المعاهدات 

  .تنص على الرقابة على دستوریة الأوامر

                                                             
جویلیة  30، الصادرة بتاریخ 46من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة، العدد  72المادة  )1(

2000.  
  .2017أوت  22، الصادرة بتاریخ 49من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجریدة الرسمیة، العدد  125المادة  )2(
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  190المادة  )3(
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على كما لم تنص كل الدساتیر الجزائریة والتعدیلات المتعاقبة علیها على الرقابة 
الذین صراحة على اختصاص المجلس  1963ما عدا الدستور . الدستوریة الأوامر التشریعیة

  )1(الدستوري الرقابة على الأوامر التشریعیة.

النص:  3نجد الفقرة  2020من التعدیل الدستوري لسنة  190لكن بالرجوع إلى المادة 
"إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم فإن هذا النص یفقد آثاره، ابتداء 

 2020من التعدیل الدستوري  142من صدور قرار المحكمة الدستوریة". كما تنص المادة 
رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة هذه الأوامر  على أنه: "یخطر

 1963إذن ولأول مرة منذ دستور  )2(على أن تفصل فیها في أجل أقصاها عشرة أیام".
المتعلقة بآثار الرقابة  198یانیس الدستور على رقابة دستوریة العویمر صراحة في المادة 

  المتعلقة بالتشریع بأوامر. 142على دستوریة القوانین والمادة 

    ب/ الاختصاص الرقابي الجوازي:

من التعدیل الدستوري  190حسب المادة  الرقابة على الدستوریة المعاهدات: - 
فإن الرقابة الدستوریة الممارسة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة وهي رقابة  2020

اختیاریة لاستعمال المؤسسة الدستوریة مصطلح "یمكن" كما تعتبر رقابة سابقة تمارس قبل 
   التصدیق على الاتفاقیة أو المعاهدة.

رقابة على دستوریة القوانین العادیة هي ال لقوانین العادیة:الرقابة على دستوریة ا - 
فصل فیها المحكمة الدستوریة بموجب قرار بالرغم مما ترقابة سابقة جوازیة أي اختیاریة 

  )3(نصت علیه الدساتیر السابقة على أن الرقابة السابقة تمارس بموجب رأي.

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  190المادة  )1(
  .2020من نفس التعدیل الدستوري  142المادة  )2(
  .116، ص2012، د.ط، دار هومة، الجزائر، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرسلیمة مسراني،  )3(



   الضوابط الإجرائية لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية                  الفصل الثاني: 

 الصفحة | 61

لى خضوع القوانین العادیة تنص ع 165كانت المادة  2016فقبل تعدیل الدستور سنة 
لرقابة دستوریة سابقة ویكون ذلك بمقتضى رأي كما تخضع أیضا إلى رقابة لاحقة یفصل 

التعدیل الدستوري من  165المجلس الدستوري فیها بمقتضى قرار. أما بتعدیل نص المادة 
التي تنص على خضوع القوانین  186بموجب المادة  2016الدستور سنة  1996لسنة 

دیة لرقابة دستوریة سابقة ویكون ذلك بمقتضى رأي. إذن المؤسس الدستوري في التعدیل العا
فصل في ذلك بجعل المحكمة الدستوریة تمارس رقابة سابقة جوازیة على  2020الدستوري 

  )1(دستوریة القوانین بموجب قرار ولیس رأي.

التعدیلات الواردة على غرار مختلف الدساتیر و  الرقابة على الدستوریة التنظیمات: - 
أیضا مكن جهات الإخطار من التوجه إلى المحكمة  2020علیها فإن التعدیل الدستوري 

نما تبسط لا تالدستوریة حول دستوریة التنظیم ولكن هذه الرقابة  بسط على التنظیم التنفیذي وإ
یبقي  لم 2020على التنظیمات المستقلة الصادرة رئیس الجمهوریة. لكن التعدیل الدستوري 

نما استحدث الجدید.   )2(على ما تم النص علیه في الدساتیر السابقة التي كانت محل انتقاء وإ

من التعدیل  116جهات الإخطار حیث تنص المادة توسیع لجهات الإخطار:  فبالنسبة
: "تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في 2020الدستوري 
   …".البرلمانیة والحیاة السیاسیةالأشغال 

من الدستور: أي  193من المادة  2إخطار المحكمة الدستوریة طبقا لأحكام الفقرة  -
  )3(أصبح لأعضاء البرلمان سلطة إخطار المحكمة الدستوریة حول دستوریة التنظیمات.

  
                                                             

  .116سلیمة مسراني، المرجع السابق الذكر، ص )1(
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة السلطة التنظیمیة كآلیة مدعمة لمركز رئیس الجمهوریةنور الدین بن دحو،  )2(
  .202، ص2016لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، ا
  .202نور الدین بن دحو، المذكرة نفسها، ص )3(
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   ثالثا: الاختصاصات الاستشاریة والتقریریة للمحكمة الدستوریة

لمحكمة الدستوریة لم یجر المؤسس ل يتصاص الاستشاري والتقریر بالنسبة للاخ
الدستوري علیها تعدیلات كبیرة ما عدا بعض التعدیلات الطفیفة التي لم تسد الثغرات التي 

   .2020كانت موجودة قبل التعدیل الدستوري 

خول المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوریة اختصاص  أ/ الاختصاصات الاستشاریة:
  فقط.ري حیث تبدي رأیها أحیانا هیئة وأحیانا أخرى من رئیسها استشا

    وتشمل: إشارة المحكمة الدستوریة كهیئة: - 

من  122في حالة تمدید العهدة البرلمانیة المادة  * استشارة المحكمة الدستوریة:
  )1(.2020التعدیل الدستوري 

المادة  :المحكمة الدستوریة بخصوص معاهدات الهدنة والسلم * استشارة رئیس
  )2(.2020من التعدیل الدستوري  102

یستشار رئیس المحكمة الدستوریة في الحالات  استشارة رئیس المحكمة الدستوریة: - 
    التالیة:

* استشارة رئیس المحكمة الدستوریة لإعلان الحالة الاستثنائیة، الحصار، الطوارئ 
   والحرب.

وتتمثل في حالة حدوث مانع أو  ب/ الاختصاصات التقریریة للمحكمة الدستوریة:
  )3(.2020من التعدیل الدستوري  194شهور منصب رئیس جمهوریة المادة 

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  122المادة  )1(
  .2020من نفس التعدیل الدستوري لسنة  102المادة  )2(
  .2020نفس التعدیل الدستوري لسنة  من 94المادة  )3(
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   الفرع الثاني: دور المحكمة الدستوریة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة

لجمهوریة سوف یتم تبیانه للمحكمة الدستوریة دور مهم في حالة شغور منصب رئیس ا
  فیما یلي:

وهي في حالة  2020من التعدیل الدستوري  94من المادة  6و 5و 4خصتها الفقرات 
استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته. تجتمع المحكمة الدستوریة وجوبا ویثبت الشغور النهائي 

البرلمان الذي یجتمع ي إلى لرئاسة الجمهوریة وتبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائ
یوما، تنظم خلالها  90أین یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها  .وجوبا

یوم  90انتخابات أساسیة، وفي حالة استحالة إجرائها یمكن تمدید هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 
  )1(بعد أخذ رأي المحكمة الدستوریة.

  )2(لطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة.ولا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه ا

ذا اقترنت استقالة الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان  وإ
ثلاثة أرباع أعضائها الشغور النهائي  3/4تجتمع المحكمة الدستوریة وجوبا ویثبت بأغلبیة 

یتولى رئیس  لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة
یوما  90المحكمة الدستوریة مهام رئیس الدولة ویكون للمحكمة الدستوریة دور أكبر لمدة 

تنظم أثناءها الانتخابات الرئاسیة، یضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه 
یل من التعد 96بمهمة رئیس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 

  )3(الدستوري لا یمكنه أن یترشح لرئاسة الجمهوریة.

                                                             
دور المحكمة الدستوریة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة ضمن التعدیل محدید لیلى وخلوفي خدوجة، ( )1(

  .659، ص24/12/2021، 3)، مجلة السیاسة العالمیة، العدد 2020الدستوري لسنة 
  .659محدید لیلى وخلوفي خدوجة، المقال نفسه، ص )2(
  .659محدید لیلى وخلوفي خدوجة، المقال نفسه، ص )3(
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   شروط إعلان حالتي المنع وشغور منصب رئیس الجمهوریة: -1

لیمكن معرفة  )1(2020من التعدیل الدستوري  94سنقوم بدراسة وتحلیل أحكام المادة 
ة في مدى إمكانیة المحكمة الدستوریة بصفتها حامیة الدستور من أداء مهمتها الاستشاری

وموقف  2016 يدستور التعدیل الحالة المانع وشغور منصب رئاسة الجمهوریة، مقارنة ب
المجلس الدستوري من ترشح الرئیس السابق " بوتفلیقة" على الرغم من تدهور حالته 

وافر شروطها بالرغم من أنها تبحجة عدم  102الصحیة. والذي تماطل عن تطبیق المادة 
عملا بما  2020وعلى هذا الأساس جاء التعدیل الدستوري تحققت على أرض الواقع، 

اشترطه المشرع لإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهوریة بسبب المرض من 
  )2(توافر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة.

نع بمدة احیث تتلخص في المانع القانوني "أولا" اقتران المأ/ الشروط الموضوعیة: 
    انیا" مع استحالة أداء المهام "ثالثا".زمنیة محددة في "ث

   أولا: المانع القانوني

یتمثل المانع القانوني في واقعة محددة قانونا وهي واقعة المرض الخطیر والمزمن، هو 
أن یكون مرض رئیس الجمهوریة من الأمراض الخطیرة والمزمنة حیث اشترط المشرع في 
المرض خاصیتین أساسیتین هم الخطورة والمرض المزمن، فالمقصود بالمرض الخطیر ذلك 

المصاب به والذي قد یؤدي إلى وفاته في أي وقت. أما  المرض الذي یهدد حیاة الشخص
الأمراض المزمنة فالمعروف أنها تتسم بخاصیة الازمان أي الثبات والاستمراریة ولا تختفي 

  بالرغم من المداومة على العلاج. فالأمراض المزمنة هي التي تبقى تظهر على صاحبها.

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري  94المادة  )1(
  .660محدید لیلى وخلوفي خدوجة، المقال السابق الذكر، ص )2(
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لم یغیر من خلال نص المادة  2020كما تجدر الإشارة أن التعدیل الدستوري لسنة 
  )1(.2016التعدیل الدستوري لسنة من  102هذا الشرط الذي كان ینص المادة 

   ثانیا: اقتران المانع بمدة زمنیة محددة

بالإضافة إلى اشتراط خطورة معینة في المرض الذي یصیب رئیس الجمهوریة، أقر 
 45المؤسسة الدستوري لإعلان حالة الشغور أن یستمر هذا المرض الخطیر والمزمن لمدة 

تعد هذه  نأی یوما على الأكثر. یتولى خلالها رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنیابة.
یوم على  45ت كاحتمال لتعافي الرئیس، أما استمرارها فوق مدة المرحلة مرحلة المانع المؤق

  )2(النهائي. غورالش نالأكثر یؤدي إلى إعلا

متى إذا ما یبدأ حساب  دقیقوالملفت للانتباه أن المؤسس الدستوري لم یفصل بشكل 
هذه المدة من تاریخ ظهور المانع أو تاریخ التثبت من المانع من طرف المحكمة الدستوریة 
وغرفتي البرلمان. تاركا ذلك التقدیر للسلطات الدستوریة أو أن یتم ضم هذه المسألة إلى 

  )3(النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة.

من التعدیل الدستوري  94كما نشیر أن المؤسس الدستوري لم یغیر من خلال المادة 
كان معمول به وفقا  من شرط المدة الزمنیة المحددة بأن خفضها أو زاد علیها وهو ما 2020
   .2016من التعدیل الدستوري لسنة  102للمادة 

   

                                                             
  .660محدید لیلى وخلوفي خدوجة، المقال نفسه، ص )1(
)، المجلة الجزائریة للعلوم تورین الجزائري والتونسيحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة في الدستریعة نوارة، ( )2(

  .174، ص2020، الجزائر، 4القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
  .174تریعة نوارة، المقال نفسه، ص )3(
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    ثالثا: اقتران المانع باستحالة أداء المهام

یشترط في المرض الخطیر والمزمن أن یؤدي إلى استحالة أداء رئیس الجمهوریة 
 في فقرتها الأولى التي استهلها المؤسس الدستوري 94لمهامه وهو ما نستشفه من المادة 

بعبارة "إذا استحال" بمعنى عدم قدرة الرئیس على ممارسة اختصاصاته الدستوریة نتیجة 
ن قد یكون عجز جسماني یؤدي إلى شلل كلي أو جزئي عن الحركة االعجز والعجز نوع

  )1(وعجز فكري یؤثر على قدرة العقل في التفكیر.

   الشروط الشكلیة: -2

الدستوریة، وعلى رأسها المحكمة الدستوریة وتشمل الإجراءات التي تتخذها الهیئات 
ویكون لرئیس الجمهوریة  2020عضوا وذلك بموجب التعدیل الدستوري  12التي تتشكل من 

الحق في تعیین أربعة أعضاء من بینهم رئیسه وعضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین 
اء ینتخبون بالاقتراع أعضائها وعضو واحد ینتخبه رئیس الدولة من بین أعضائه وستة أعض

من أساتذة القانون الدستوري. ومن هذا المنطلق فإن أعضاءها مؤهلون لمثل هذه المهام 
الحساسة بحكم الخبرة والتخصص القانوني في المجال لدراسة المواضیع المعروضة أمامها 

نهائي "أولا" حتى تقترح على البرلمان التصریح بثبوت المانع "ثانیا" أو إعلان الشغور ال
  )2("ثالثا".

   أولا: وجوب اجتماع المحكمة الدستوریة

ضرورة اجتماع المحكمة  2020من التعدیل الدستوري لسنة  94تشترط المادة 
  الدستوریة لإثبات واقعة المرض بكل وسائل القانونیة والعلمیة المتاحة. 

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  94المادة  )1(
  .177تریعة نوارة، المقال السابق الذكر، ص )2(
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 ادةحه المویكون بقوة القانون وبدون أجل ما یعني أن الاجتماع إلزامي وهو ما توض
في الفقرة الأولى صراحة ویمكنه في إطار التثبت من حقیقة المنع بكل الوسائل الملائمة  94

بالقیام بجمیع التحقیقات والاستماع إلى أي شخص مؤهل أو أي سلطة معینة، غیر عن 
النص الدستوري لم یحدد الجهة المخولة قانونا ودستورا التي تقوم بإخطار المحكمة الدستوریة 

واقعة المرض وفي ظل غیاب النص على ذلك فالأكید أنه لا أحد سیغامر ویقوم بهذه ب
المهمة لكونها تتعلق بشخص الرئیس لاسیما وأن المحكمة الدستوریة هیئة دستوریة تضم 
خبراء ومختصین قانونیین لا علاقة لخبرتهم وكفاءتهم باللجان الطبیة ما یعرقل مسألة التثبت 

  )1(من المانع.

   ا: إعلان الشغور النهائيثانی
إذا استمر غیاب رئیس الجمهوریة بسبب المرض المزمن والخطیر المقترن مع استحالة 

یوما كما لو أنه لم یمتثل للشفاء "استحالة مطلقة" یتم إعلان  45المهام لمدة تزید عن 
ر الرئیس نع المؤقت، وبالنتیجة یعتباالشغور النهائي وفقا للطریقة التي تم بها إعلان الم

مستقیلا بقوة الدستور. وفي هذه الحالة تسند رئاسة الدولة لرئیس مجلس الأمة لمدة أقصاها 
یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة، وفي حالة استحالة إجرائها یمكن تمدید الأجل لمدة  90

ي یوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستوریة بحیث لا یجوز لرئیس مجلس الأمة ف 90لا تتجاوز 
نع واهذه الحالة الترشح للانتخابات الرئاسیة المقبلة ویترتب عن إعلان حالة الشغور م

التي منعت رئیس الدولة المؤقت من بعض  2020من التعدیل الدستوري  96حددتها المادة 
صلاحیات رئیس الجمهوریة في حالة إصابته بمرض مزمن أو وفاته أو استقالته وذلك 

سسات الدستوریة وحفاظا على السیر الحسن للنظام العام والأمن حفاظا على استمرار المؤ 
  )2(العام في المجتمع.

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  94المادة  )1(
  .662محدید لیلى وخلوفي خدوجة، المقال السابق الذكر، ص )2(
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كما یتولى رئیس المحكمة الدستوریة مهام رئیس الدولة في حالة مانع من الموانع 
  )1(لرئیس مجلس الأمة.

   المطلب الثاني: انعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا

بما یسمى الازدواجیة في السلطة التشریعیة  1989جاء في الدستور الجزائري سنة 
وأصبح البرلمان یتكون من غرفتین مع اختلاف التشكیلة والاختصاصات لكل غرفة من 
غرفتي البرلمان. وأعطى الدستور الجزائري للبرلمان بغرفتیه بالإضافة إلى الاختصاصات 

یة في الحالات العادیة وغیر العادیة صلاحیة إعلان ثبوت التشریعیة والرقابیة والاستشار 
المانع لرئیس الجمهوریة سواء في حالة المرض أو الوفاة أو الاستقالة. بعد أن تثیر المحكمة 

    الدستوریة ذلك بأغلبیة أعضائها.

ویتشكل البرلمان الجزائري من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني الذي ینتخب 
الاقتراع العام والمباشر لمدة خمس سنوات ومجلس الأمة الذي یعین  أعضاءه عن طریق

ثلثه من طرف رئیس الجمهوریة فیما ینتخب ثلثي أعضائه عن طریق الاقتراع غیر المباشر 
   والسري من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولایة ویكون ذلك لمدة ست سنوات.

ویضطلع البرلمان بمهمة أساسیة في حالة حصول مانع مؤقت لرئیس الجمهوریة 
وكذلك في حالة الاستقالة والوفاة، فالبرلمان ینعقد وجوبا بغرفتیه بطلب من رئیس مجلس 
الأمة ومعنى الانعقاد هنا یفید الاجتماع سواء كان أثناء الدورات العادیة أو الاستثنائیة 

هو دراسة اقتراح المحكمة الدستوریة بإقرار ثبوت استحالة ممارسة الهدف من هذا الاجتماع 
ثبات  رئیس الجمهوریة لمهامه. وهنا تظهر أهمیة المؤسسة التشریعیة التي تكلف بإعلان وإ

   أخطر الحالات التي قد تصیب قمة هرم السلطة التنفیذیة في الجزائر.

                                                             
  .662محدد لیلى وخلوفي خدوجة، المقال نفسه، ص )1(
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  :وسنتطرق في هذا المطلب إلى

 . رلمان واختصاصاتهتشكیلة البالفرع الأول:  -
   ودوره في حالة شغول منصب الرئاسة.الفرع الثاني  -

   الفرع الأول: تشكیلة البرلمان وصلاحیاته

كل غرفة من غرفتي البرلمان اختصاصاتها القانونیة والدستوریة بصفة مستقلة  تمارس
غیر أن هناك حالات محددة على سبیل الحصر نص علیها الدستور. ینعقد فیها البرلمان 

  بغرفتیه المجتمعتین معا. وبهذا سنتطرق إلى تشكیلته وصلاحیاته.

    أولا: التشكیلة

المجتمعتین معا من رئیس وأعضاء ومكتب ولجان یتكون البرلمان المنعقد بغرفتیه 
    وسنتناول دراسة هذه التركیبة فیما یلي:

   رئیس البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین: -1

تسند رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین لرئیس إحدى الغرفتین الأولى أو 
سناد هذه المهمة غالبا لرئیس مجلس الثانیة وقد جنحت الممارسة الدستوریة الجزائریة على إ

وسنتطرق فیما یلي إلى دراسة  الأمة وفي حالات نادرة لرئیس المجلس الشعبي الوطني.
جراءات انتخابه ومدة  شروط الواجب توافرها في رئیس البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین وإ

  )1(.عهدته وكیفیة استخلافه
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   رئیس مجلس الأمة: -1-1

لم یحدد الدستور ولا القانون  الواجب توافرها في رئیس مجلس الأمة: الشروط -أ
ولا النظام الداخلي لمجلس الأمة شروطا خاصة فیمن یترشح لرئاسة  16/12العضوي 

مجلس الأمة وطالما كان رئیس مجلس الأمة قبل اكتسابه هذه الصفة عضوا من أعضاء 
أن تتوافر فیه الشروط العامة للعضویة في المجلس سواء المنتخبین أو المعینین فإنه یشترط 

   مجلس الأمة وهي:

    الجنسیة الجزائریة. -
   التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة. -
    أن یثبت أداءه للخدمة الوطنیة أو إعفائه منها. -
  )1(سنة. 35سن: یشترط فیه أن لا یقل عن  -

الداخلي لمجلس الأمة  طبقا لنص المادة الخامسة من النظام إجراءات انتخابه: -ب
ینتخب رئیس مجلس الأمة بالاقتراع السري وفي حالة تعدد المترشحین یعلن فوز المترشح 

  )2(المتحصل على الأغلبیة المطلقة لأصوات أعضاء المجلس.

في حالة عدم حصول أي من المترشحین على الأغلبیة المطلقة یجرى في أجل أقصاه 
التنافس بین الأول والثاني المتحصلین على أغلبیة الأصوات. ساعة دور ثاني یتم فیه  24

یعلن فوز المترشح لم تحصل على الأغلبیة النسبیة في حال تساوي الأصوات یعد فائزا 
المترشح الأكبر سنا في حالة المترشح الوحید یكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع الید 

   )3(ویعلن فوزه بحصوله على أغلبیة الأصوات.
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على أنه:  2020من التعدیل الدستوري لسنة  134تنص المادة  مدة عهدته: -ج
"ینتخب رئیس مجلس الأمة بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلس". یتضح من النص أن 
مدة عهدة رئیس مجلس الأمة هي ثلاث سنوات لأن التجدید الجزئي لتشكیلة المجلس یتم كل 

   )1(ثلاث سنوات.

طبقا لنص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الأمة  خلافه:إجراءات است - د
في حالة شغور منصب رئیس مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو 

في  )5الخامسة (الوفاة یتم انتخاب رئیس مجلس الأمة بالطرق نفسها المحددة في المادة 
والجدیر بالذكر أنه في حالة شغور  )2(الشغور.یوما من تاریخ إعلان  15أجل أقصاه 

منصب رئاسة مجلس الأمة یشرف على عملیة الانتخاب أكبر نواب الرئیس سنا بمساعدة 
   أصغر عضوین من أعضاء مجلس الأمة بشرط أن لا یكونوا مترشحین.

   رئیس المجلس الشعبي الوطني: -1-2

لم یحدد القانون  الوطني: أ/ الشروط الواجب توافرها في رئیس المجلس الشعبي
ولا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني شروطا خاصة فیمن یترشح  16/12العضوي 

لرئاسة المجلس الشعبي الوطني. وطالما كان رئیس المجلس قبل اكتسابه هذه الصفة عضوا 
في المجلس الشعبي  العضویةالعامةمن أعضاء المجلس فإنه یشترط تتوافر فیه الشروط 

   الوطني وهي:

أن یثبت أداءه الخدمة  - التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة. - الجنسیة الجزائریة. -
    )3(سنة. 25السن: یشترط فیه أن لا یقل عن  -  الوطنیة أو إعفائه منها.
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من النظام الداخلي المجلس الشعبي  8طبقا لنص المادة  ب/ إجراءات انتخابه:
نتخب رئیس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري وفي حالة تعدد المترشحین الوطني ی

یعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبیة المطلقة للنواب وفي حالة عدم حصول أي من 
المترشحین على الأغلبیة المطلقة یلجأ إلى إجراء دور ثاني یتم فیه التنافس بین الأول 

   عدد من الأصوات.والثاني المتحصلین على أكبر 

وفي حالة تعادل الأصوات یعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا أما في حالة المترشح 
  )1(الوحید فیكون الانتخاب برفع الید ویعلن فوزه بحصوله على أغلبیة الأصوات.

على أنه ینتخب  2020من التعدیل الدستوري  134نص المادة  ج/ مدة عهدته:
للفترة التشریعیة وقد حدد المؤسس الدستوري الجزائري الفترة  رئیس المجلس الشعبي الوطني

 من التعدیل الدستوري 122التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني بخمس سنوات ضمن المادة 
الأمر الذي یعني ضمنا أن رئیس المجلس الشعبي الوطني سوف یمارس مهمة  2020

   )2(الرئاسة لمدة خمس سنوات.

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  10طبقا لنص المادة  د/ إجراءات استخلافه:
ور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو غالوطني في حالة ش

التنافي أو الوفاة یتم انتخاب رئیس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا 
  إعلان الشغور.  یوما اعتبارا من تاریخ 15النظام في أجل أقصاه 
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حیث یتولى مكتب المجلس الذي یجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضیر ملف حالة 
حالته على المكلفة بالشؤون القانونیة لتعد تقریر عن إثبات حالة الشغور  اللجنة الشغور وإ

یعرض في جلسة عامة للمصادقة علیه بأغلبیة أعضاء المجلس وفي هذه الحالة یشرف على 
اب أكبر نواب الرئیس سنا من غیر المترشحین بمساعدة أصغر نائبین في عملیة الانتخ

  )1(المجلس الشعبي الوطني.

   أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتیه المجمعتین: -2

یتكون البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین من أعضاء كل من المجلسین ولقد أقر 
رشح للعضویة في الغرفتین منها شروط المشرع جملة من الشروط الواجب توافرها لقبول الت

مشتركة وأخرى خاصة بإعطاء كل الغرفة وسنتناول فیما یلي النظام القانوني لنظام 
   المجلسین.

یشترط في المترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني أو  الشروط المشتركة: -2-1
    مجلس الأمة الشروط التالیة:

من قانون العضوي للانتخابات  50لمادة أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في ا -
والمتمثلة في: التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، عدم وجوده في إحدى حالات  21/01

    فقدان الأهلیة المنصوص علیه في التشریع المعمول به.

   أن یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها. -

    أن یكون ذا جنسیة جزائریة. -

    یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو إعفائه منها. أن -
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من  52ألا یكون محكوم علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في المادة  -
   قانون الانتخابات ولم یرد اعتباره.

   أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام والإخلال به. -

    أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره. -

  )1(أما الحجز القضائي أو الحجر علیه. -

   الشروط الخاصة: -2-2

یشترط في المترشح لعضویة مجلس الأمة  أ/ الشروط الخاصة بأعضاء مجلس الأمة:
   أن یكون:

    عضوا في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي. -

   سنة كاملة یوم الاقتراع. 35یكون بالغا من العمر  -

اشترط في المترشح لعضویة  لمجلس الشعبي الوطني:ب/ شروط الخاصة بنواب ا
  )2(سنة كاملة یوم الاقتراع. 25المجلس الشعبي الوطني أن یكون بالغا من العمر 

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  إجراءات انتخابهم ومدة عهدتهم: -2-3
ون عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات حیث یسجل المترشح

بالترتیب في كل دائرة انتخابیة في قوائم تشتمل على عدد من المترشحین بقدر عدد المقاعد 
  المطلوبة شغلها ویضاف إلیهم ثلاثة مترشحین إضافیین. 
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أما أعضاء مجلس الأمة فینتخب ثلثا منهم لمدة ست سنوات ویجدد نصفهم كل ثلاث 
سنوات عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري بطریقة الأغلبیة حسب أنموذج الاقتراع 
المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة من طرف هیئة انتخابیة مكونة من 

لائي وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للولایة أما بقیة مجموعة أعضاء المجلس الشعبي الو 
الأعضاء أي بمقدار الثلاث فیعینهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات 

  )1(الوطنیة في المجالات العلمیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

لمتعلق ا 21/01من القانون العضوي  215تنص المادة  إجراءات استخلافهم: -2-4
بالانتخابات على أنه یستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث 
مانع شرعي له أو الإقصاء أو التجرید من عهدته الانتخابیة أو بسبب قبوله وظیفة من 

مع العهدة البرلمانیة  التنافيالوظائف المنصوص علیها في القانون العضوي المحدد لحالات 
شح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخیر المنتخب في القائمة بالمتر 

   للمدة المتبقیة من العهدة النیابیة.

أما عضو مجلس الأمة یتم استخلافه في حالة شهور منصبه عن طریق إجراء 
عضویة العضو الجدید في مجلس الأمة بتاریخ انتهاء لاستخلافه وتنتهي انتخابات جزئیة 

  )2(ة العضو المستخلف.عهد

   مكتب البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین: -3

یتكون مكتب البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین من رئیس البرلمان  تكوینه: -3-1
ونائب له ولم یشر النص إلى الغرفة التي ینتمي إلیها النائب سواء في الحالات التي تسند 

   أو لرئیس المجلس الشعبي الوطني. فیها الرئاسة لرئیس مجلس الأمة
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یتولى مكتب البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین ممارسة  اختصاصاته: -3-2
   الاختصاصات التالیة:

   ربط الجدول الزمني للحسابات. -

  )1(البیت في كل المسائل المرتبطة بسیر أشغال المجلس. -

   لجنة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین: -4

تكون لجنة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین من مكتبي الغرفتین ت تكوینها: -4-1
برئاسة أكبر الأعضاء سنا وتتوسع تركیبتها لتشمل أعضاء لجنتي الشؤون القانونیة لغرفتي 

  )2(البرلمان وذلك متى تعلق الأمر بدراسة التعدیل الدستوري.

لمنعقد بغرفتیه المجتمعتین تمارس لجنة البرلمان ا اختصاصاتها: -4-2
   الاختصاصات التالیة:

تعد مشروع النظام الداخلي وتقترحه على البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا  -
    للمصادقة علیه.

تتكفل بتنسیق الأشغال واستكمالها الإجراء التشریعي المعمول به في كلتا الغرفتین  -
ون القانونیة لغرفتي البرلمان وذلك متى تعلق الأمر توسع تركیبتها لتشمل أعضاء لجنة الشؤ 

  )3(بدراسة مشروع التعدیل الدستوري وتقدیم تقریرها.
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یتمتع البرلمان كمؤسسة دستوریة بسلطات هامة منصوص علیها في أحكام الدستور 
تتمثل في سلطة التشریع التي تعتبر الوظیفة الأصلیة للبرلمان من خلالها یقوم بسن مختلف 

وانین التي تساهم في رسم دوالیب الدولة وتعمل على الاستجابة إلى انشغالات المواطنین الق
في مختلف مجالات الحیاة كما یترفع البرلمان بسلطة الرقابة على أعمال الحكومة من خلال 

    وسائل الممنوحة له دستوریا.

  الصلاحیاتثانیا: 

   أ/ في مجال التشریع:

السبب في إعداد القانون والتصویت علیه ولكن نجده قد أقر الدستور أن البرلمان هو 
من التعدیل الدستوري لسنة  140قید هنا الحق فلیس له صلاحیة مطلقة، وحددت المادة 

قد  141المجالات التي یشرع فیها البرلمان بقوانین عادیة على سبیل الحصر والمادة  2020
  )1(.حددت المیادین التي یشرع فیها بموجب قوانین عضویة

قرارها وفقا  إن الصلاحیات التشریعیة الممنوحة له وتتمثل في اقتراح مشاریع القوانین وإ
لأحكام الدستور وهذا ما یمارسه البرلمان بغرفتیه. فمشاریع القوانین تكون صادرة من طرف 

  )2(الحكومة أما اقتراحات القوانین تكون صادرة من طرف النواب.

الدساتیر الجزائریة سابقا مصدرا واحدا لاقتراح تعدیل الدستور وهو رئیس  عرفت
 1996التعدیل الدستوري لسنة باستثناء تعدیل  1989و 1976الجمهوریة في ظل دستور 

  )3(الذي أشرك المشرع فیه ممثلي الشعب في المبادرة بتعدیل الدستور.
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   ب/ في مجال الرقابة:
هي مظهر من مظاهر الفصل المرن بین السلطات ومن ثم إن رقابة البرلمان للحكومة 

فهي من سمات النظام البرلماني وشبه الرئاسي، والغرض من هذه الرقابة تمكین أعضاء 
لهذا أقر الدستور الجزائري البرلمان  هالبرلمان الذین قاموا بوضع التشریع من متابعة تنفیذ

فهذا توجیه إیجابي یعزز المسار  سلطة مراقبة البرامج والنشاطات وسیاسات الحكومة
الوظیفي للبرلمان الجزائري فقام المؤسس الدستوري بتسلیح البرلمان بمجموعة من الآلیات 

تعرف الرقابة البرلمانیة بأنها سلطة تقصي الحقائق عن أعمال  )1(لتحقیق المصلحة العامة.
في الدولة وتقدیم المسؤول عن السلطة التنفیذیة للكشف عن عدم التنفیذ السلیم للقواعد العامة 

  )2(ذلك للمساءلة.

یقدم الوزیر الأول مخطط عمل حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه بعد 
أن یعرضه على مجلس الوزراء ثم یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط الحكومة لمجلس 

مجلس الشعبي الوطني الأمة مثل ما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني وخول الدستور لل
إمكانیة تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة بمناسبة بیان السیاسة العامة ویعقبها مناقشة 
عامة لعمل الحكومة یمكن أن ینتج عن هذه المناقشة ملتمس رقابة یقوم به المجلس الشعبي 

ى الأقل الوطني ینصب على مسؤولیة الحكومة ولا یقبل إلا إذا وقع من طرف سبع نواب وعل
یتم الموافقة على الملتمس بتصویت أغلبیة ثلثي النواب. ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة أیام 
ذا صدق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس رقابة یقدم  من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة وإ

یان للوزیر الأول استقالة الحكومة كما یبادر الوزیر الأول بطلب التصویت بالثقة بمناسبة ب

                                                             
، ماي 1)، مجلة الدراسات الحقوقیة، العدد جمهوریةالأزمة الدستوریة لشغور منصب رئیس الدحمان حمادو، ( )1(

  .190، ص2021
  .190دحمان حمادو، المقال السابق الذكر، ص )2(
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السیاسة العامة. ویكون التصویت بثقة بأغلبیة بسیطة من طرف المجلس الشعبي الوطني. 
   )1(وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته.

   الفرع الثاني: دور البرلمان في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة

عا دور هام في حالة شغور منصب رئیس للبرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین م
  الجمهوریة سواء في حالة الشغور المؤقت (أولا)، أو في حالة الشغور النهائي (ثانیا).

لقد خص المؤسس الدستوري وجوب انعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا كشرط 
 أساسي من أجل إثبات شغور منصب رئیس الجمهوریة والتصویت. بالرغم من أن دور

 99البرلمان لیس رئیسي في حالة المانع النهائي إلا أن اجتماعه وجوبي حیث نصت المادة 
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  16/12من القانون  2من الفقرة 

وعملها وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة على أنه یجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء 
، 3، 2الفقرات ( 102في الحالات المنصوص علیها في المادة  )2(جلس الأمة.من رئیس م

هـ 1442محرم عام  28) من الدستور أما في التعدیل الدستوري الأخیر الصادر في 5
دور البرلمان في حالة استحالة  94فقد وضحت المادة  2020سبتمبر  16الموافق لـ 

تجتمع المحكمة الدستوریة بقوة استكمال رئیس الجمهوریة لمهامه بسبب مانع من الموانع، ف
أعضائها على البرلمان  3/4القانون وبدون أجل بعد تثبتها من حقیقة المانع فتقترح بأغلبیة 

ومنه یعلن البرلمان المنعقد بغرفته ال مجتمعتین معا ثبوت المانع  )3(التصویت بثبوت المانع.
الدولة بالنیابة في مدة أقصاها  لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه، ویتولى تكلیف رئاسة

  یوما. 45

                                                             
  .190دحمان حمادو، المقال نفسه، ص )1(
الذي یحدد تنظیم المجلس  2016غشت  25هـ الموافق لـ 1437ذي القعدة  22المؤرخ في  16/12القانون العضوي  )2(

  .56، ص5جلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین الحكومة، ج.ر.ج.ج، العدد الشعبي الوطني وم
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  94المادة  )3(
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یوما یتم إعلان  45إنه في حالة استمرار وجود المانع بعد انتهاء  94وأضافت المادة 
   الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیه سابقا.

شرح الإجراءات أنه وفي حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته،  94وتواصل المادة 
ع المحكمة الدستوریة وجوبا وتثبت الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهوریة وتقدم تجتم

  بالإبلاغ الفوري شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي بدوره یجتمع وجوبا.

یوما تنظم خلالها  90ومنهم یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها 
 90حال استحالة إجراء انتخابات تمدید هذا الأجل لمدة لا تتجاوز انتخابات رئاسیة وفي 

  یوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستوریة.

ملاحظة أنه لا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة 
  )1(الجمهوریة.

   المؤقت ورأولا: دور البرلمان في حالة الشغ

یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة 
یوما رئیس مجلس الأمة الذي  45الثلثي، ویكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة لمدة أقصاها 

. كما أن المؤسس الدستوري لم یشترط إخطار 104یمر صلاحیته مع مراعاة أحكام المادة 
 أساسي، لأنه بمجرد علمه بإمكانه عقد اجتماعه مباشرة. البرلمان كشرط 

كما أن اشتراك البرلمان المنعقد بغرفتیه معا في إعلان حالة الشغور المؤقت من شأنه 
إضفاء شرعیة أكثر على القرارات المتخذة من خلال النقاش بین أعضاء غرفتي البرلمان 

  )2(رار یأتي في مصلحة الصالح العام.والخروج بق

                                                             
  .2020من نفس التعدیل الدستوري  94المادة  )1(
  .192دحمان حمادو، المقال السابق الذكر، ص )2(
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   ثانیا: دور البرلمان في حالة الشغور النهائي

في حالة حصول المنع النهائي لشغور منصب رئاسة الجمهوریة وحسب نص المادة 
وفي حالة استمرار المانع  94بالمادة  2020المعدلة في التعدیل الأخیر سنة  4فقرة  102

لة رئیس الجمهوریة أو یوما یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا وفي حالة استقا 45بعد انقضاء 
الشغور النهائي لرئاسة  لیثبتوفاته تجتمع المحكمة الدستوریة بقوة القانون بدون أجل 

الجمهوریة وتبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا 
ات رئاسیة یوما تنظم خلالها انتخاب 90الدولة لمدة أقصاها  ةساویتولى رئیس مجلس الأمة رئ

    )1(ریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة.ولا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الط

                                                             
  .192ابق الذكر، صدحمان حمادو، المقال الس )1(
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   المبحث الثاني: الآثار القانونیة المترتبة عن إعلان حالة الشغور

تعد مرحلة إعلان شغور منصب رئیس الجمهوریة من أصعب المراحل التي تمر بها 
دیمومة سیر مؤسسات الدولة بانتظام وتجنب وقوع الدولة لما ینجم عنها من آثار ولضمان 

   الدولة في فراغ دستوري قد تؤدي إلى حدوث أزمات.

ویترتب عن إعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة تقلیص صلاحیات 
ذا كانت  رئیس الدولة في الظروف العادیة وممارسة اختصاصاته في الظروف الاستثنائیة وإ

وص علیها في الدستور صراحة فإن الواقع العملي أثبت نسبیته في هذه هذه الآثار منص
الحالة إذا تم اللجوء إلى حلول خارج الدستور في الحالات التي عرفتها الجزائر بعد استقالة 

   الرئیس الشاذلي بن جدید والیمین زروال.

یابة لذلك سهر المؤسس الدستوري على وضع أحكام تنظیم مرحلة رئاسة الدولة بالن
صورة حلول دستوریة لسد منصب رئیس الجمهوریة) إلى غایة تنظیم في (المطلب الأول: 

   انتخابات رئاسیة جدیدة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: الحلول الدستوري لسد منصب رئیس الجمهوریة. -
  المطلب الثاني: الانتخابات الرئاسیة. -
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   یس الجمهوریةالمطلب الأول: الحلول الدستوریة لسد منصب رئ

یعد تنظیم حالتي الشغور الوقتي والشغور النهائي في رئاسة الجمهوریة عن طریق 
عبارة عن أداة لتجنب وقوع أي اضطراب في سیر المؤسسات  .نصوص دستوریة وقانونیة

عن طریق تولیة أعلى منصب في الدولة وهو ما یشكل اعتداء على أحكام الدستور وفي 
   الإرادة الشعبیة التي هي في الأصل مصدر كل السلطات. نفس الوقت اعتداء على

لذلك اعتنى المؤسس الدستوري الجزائري بتأطیر عملیة إسناد رئاسة الدولة ووضع 
معالم دستوریة واضحة لممارستها أثناء إعلان الشغور الوقتي أو النهائي في البلاد وهو ما 

لة بالنیابة وتولي رئیس المحكمة سنناقشه من خلال تولي رئیس مجلس الأمة رئاسة الدو 
    الدستوریة رئاسة الدولة بالنیابة.

 الأول: تولي رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنیابة. الفرع -
  الفرع الثاني: تولي رئیس المحكمة الدستوریة رئاسة الدولة بالنیابة. -

   الفرع الأول: تولي رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنیابة

الجزائري في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة سواء كان شغور مؤقتا نظم الدستور 
بعد التطبیق الإجراءات على أن رئیس مجلس الأمة هو من یتولى رئاسة الدولة  )1(أو نهائیا.

یوما إلى غایة تنظیم انتخابات رئاسة جدیدة وذلك حسب التعدیل الدستوري  90مؤقتا لمدة 
 22ي دستور الجزائر في فترة الحراك الشعبي بتاریخ إلا أن هناك تطورا ف 2016لسنة 

بعد استقالة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة مقارنة مع التعدیل الدستوري لسنة  2019فیفري 
من التعدیل الدستوري  5الفقرة  94نجد أن المشرع الجزائري عالجها في نص المادة  2016
  .2020لسنة 
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یتولى رئیس مجلس الأمة والذي كان یتولاه عبد حسب استقراء نص المادة نجد أنه 
یوما یتم خلالها تنظیم انتخابات رئاسیة وفي حالة  90القادر بن صالح لمدة أقصاها 

یوما بعد أخذ رأي المحكمة  90استحالة إجرائها یمكن تمدید هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 
   الدستوریة.

  )1(یترشح لرئاسة الجمهوریة.یقة أن لا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الطر 

یضطلع رئیس الدولة بالنیابة بمجموعة من الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة 
من التعدیل الدستوري لسنة  96المنتخب لكن هناك قیود حددها الدستور في نص المادة 

والتي حضرت هذا الأخیر من بعض الصلاحیات السامیة والمهمة نظرا للمنصب  2020
میز به أعلى هرم السلطة التنفیذیة ومنه سوف نتطرق إلى دراسة المهام المسموحة الذي یت

م المحظورة على رئیس الدولة (ثانیا) وأیضا المهام المعلقة الرئیس الدولة بالنیابة (أولا) والمه
   على شرط (ثالثا).

   أولا: المهام المسموحة لرئیس الدولة بالنیابة

عدة صلاحیات على غرار رئیس الجمهوریة ضمان یتمتع رئیس الدولة بالنیابة ب
لاستمرار سیر مؤسسات الدولة في فترة النیابة وذلك من خلال: سلطة التنظیم (أ)، وسلطة 

   التعیین (ب)، ورئاسة مجلس الوزراء (ج)، وأیضا قیادة الدفاع الوطني والشؤون الخارجیة.

ذي تخرج من اختصاص وهي السلطة التي تشمل المجال ال السلطة التنظیمیة: -أ
التعدیل الدستوري لسنة من  1فقرة  143المشرع وهذا من خلال ما نصت علیه المادة 

عدیل من الت 140إلا أن المؤسس الدستوري قام بإجراء تعدیل للمادة بالمادة  2016
  .2020الدستوري الأخیر لسنة 
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حصر في مجال التنظیم ورئیس ین فهووبالتالي یتضح أنه ما یخرج عن نطاق التشریع 
الجمهوریة في هذه الحالة یمارس السلطة المستقلة غیر المشتقة مصدرها الدستور نفسه. 

كون القرارات التي یتخذها هذا الأخیر لتنظیم المسائل غیر المخصصة للقانون فقد منح ل
   )1(لرئیس الدولة ممارسة هذه السلطة تطبیقا للسیاسة العامة.

مع التنظیم كون أن كلاهما یأتي في شكل قاعدة عامة وملزمة  یشترك التشریع
   ویختلفان فیما یلي:

یصدر التنظیم عن السلطة التنفیذیة بینما  من حیث الجهة المصدرة للنص: -1
   یصدر التشریع عن السلطة التشریعیة.

    موضوع التشریع محدد بینما موضوع التنظیم غیر محدد. من حیث الموضوع: -2

یصدر التشریع في شكل قانون عضوي أو قانون أو أمر بینما  یث الشكل:من ح -3
  )2(یصدر التنظیم في شكل مرسوم مثلا.

ضمانا لتنفیذ السیاسة العامة والبرنامج الحكومي الذي صادق  سلطة التعیین: -ب
علیه البرلمان مرحلة النیابة فإنه بالنتیجة تحول لرئیس الدولة سلطة التعیین فقد خول 

منه صلاحیات واسعة  2020من التعدیل الدستوري لسنة  92تور حسب نص المادة الدس
   تمكنه من القیام بوظیفته إذ یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام التالیة:

   الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور. -

   الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة. -

                                                             
  .35الذكر، ص مروى، المذكرة السابقةشعلان  )1(
  .194، د.ط، دار جسور، الجزائر، د.س.ن، صالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  )2(
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لس الوزراء باقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة التعیینات التي تتم في مج -
   حسب الحالة.

   الرئیس الأول للمحكمة العلیا. -

   رئیس مجلس الدولة. -

   الأمین العام للحكومة. -

   محافظ بنك الجزائر. -

   القضاة. -

   مسؤولي أجهزة الأمن. -

   الولاة.  -

   )1(الأعضاء المسیرین لسلطات الضبط. -

الفقرة الرابعة یعتبر مجلس  91باستقرائنا لنص المادة  مجلس الوزراء:رئاسة  -ج
الوزراء جهاز التقریر والمداولة والمناقشة الذي یتم في إطاره دراسة المسائل الأساسیة التي 
تهم الأمة فتنفیذا للسیاسة العامة للحكومة وأهمیة القرارات المتخذة في مجلس الوزراء خولت 

 مدة النیابة لرئیس الدولة رئاسة مجلس الوزراء باعتباره الإطار العام أحكام الدستور خلال
 )2(الذي تتخذه في قرارات الأساسیة.

  

                                                             
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  92المادة  )1(
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یعد رئیس الدولة القائد الأعلى للقوات  قیادة الدفاع الوطني والشؤون الخارجیة: - د
 92المسلحة ویتولى مسؤولیة الدفاع الوطني. یترأس مجلس الأمة وذلك عملا بنص المادة 

أما فیما یخص الشؤون الخارجیة للأمة یوجهها ویعین سفراء الجمهوریة  3و 2فقرة 
والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وینهي مهامهم، ویبرم المعاهدات الدولیة مثل معاهدة 

  )1(قة بحدود الدولة وقانون الأشخاص.التحالف والاتحاد والمعاهدات المتعل

   رئیس الدولة بالنیابةثانیا: المهام المحظورة على 

الأهم المحظورة التي لا  2020من التعدیل الدستوري لسنة  96تضمنت أحكام المادة 
   یحق لرئیس الدولة ممارستها على النحو التالي:

لا یمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان وصول المنع لرئیس الجمهوریة  -
إذ یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة  )2(:96/1خلال هذه الفترة "المادة 

الوزیر الأول وهو اختصاص محظور على رئیس الدولة في حالتي الشغور والمانع كما أنه 
مهوریة الجدید في ممارسة لا یمكنه أن یقیل أو یعدل الحكومة القائمة حتى یشرع رئیس الج

  )3(مهامه".

ة مة حسب الحالة وجوبا إذا ترشح لرئاسیستقیل الوزیر الأول أو رئیس الحكو  -
  )4(.96/2الجمهوریة حسب نص المادة 

الحالة حینئذ من نص المادة یمارس وظیفة الوزیر الأول رئیس الحكومة حسب  -
96/3.)5(  

                                                             
  ، مصدر سابق الذكر.2020من التعدیل الدستوري لسنة  2ف  92المادة  )1(
  .2020من نفس التعدیل الدستوري لسنة  3ف  92المادة  )2(
  .2020نفس التعدیل الدستوري لسنة  من 1ف  96المادة  )3(
  .2020من نفس التعدیل الدستوري لسنة  2ف  96المادة  )4(
  .2020من نفس التعدیل الدستوري لسنة  3ف  96المادة  )5(
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: 91/9لا یحق له إصدار العفو أو تخفیض العقوبات أو استبدالها حسب المادة  -
"یمارس رئیس الجمهوریة السلطة السامیة في نص المؤسس الدستوري الجزائري على أنه 

 91رئیس الجمهوریة بموجب المادة خول الحدود المثبتة في الدستور. وفي سبیل ذلك 
صلاحیة إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات واستمرارها. إذ إنه لا یمكن لرئیس غیر 

ة التي أناط منتخب من قبل الشعب أن یلغي أو یغیر في أحكام تصدر عن السلطة القضائی
فظة على بها المؤسس الدستوري مهمة حمایة المجتمع والحریات والحرص على ضمان المحا

  )1(حقوق الأفراد الأساسیة".

الحالة وینهي مهامه "مادة لا یحق له تعیین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب  -
91/5.")2(  

ي الحالات التالیة نقطتین لا یحق له التشریع بأوامر. یشرع رئیس الجمهوریة بأمر ف -
   رأسیة

   * العطل البرلمانیة.

   * شغور المجلس الشعبي الوطني.

 * الحالة الاستثنائیة. أول سطر على مجمع المصادقة على قانون المالیة في أجل
  )3(.یوما من تاریخ إیداعه 75أقصاه 

    وبذلك تكون هذه الحالات من المهام المحظورة على رئیس الدولة.

   یمكنه حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها. * لا

                                                             
  ، مصدر سابق الذكر.2020من التعدیل الدستوري لسنة  9ف  91المادة  )1(
  .2020نفس التعدیل الدستوري لسنة  من 5ف  91المادة  )2(
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  142المادة  )3(
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   * لا یحق له إجراء ملتمس الرقابة ولا تقدم استقالة الحكومة أمامه.

* لا یحق له تعدیل دستور خلال هذه المرحلة سواء عن طریق المبادرة والموافقة على 
ر القانون الذي یتضمن التعدیل نص تشریعي وعرضه على الاستفتاء الشعبي أو إصدا

  )1(أعضائه. 3/4بعد موافقة البرلمان الدستوري 

   ثالثا: المهام المعلقة على شرط

قد تعترض الدولة ظروف خاصة في فترة النیابة تستوجب مواجهة هذه الظروف للحفاظ 
التي أحكام الدستور الحالات غیر العادیة  حددتعلى النظام العام واستقرار الدولة، لذلك 

یختص بها رئیس الدولة في هذه الظروف والتي تحكمها شروط تتمثل في موافقة البرلمان 
للأمن في المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا بعد استشارة المحكمة الدستوریة والمجلس الأعلى 

  )2(مختلف الحالات التالیة:

إن تعلیق حالة الطوارئ أو الحصار على هذه  إعلان حالتي الطوارئ والحصار: -أ
الشروط یعتبر ضمانة لتقیید السلطة التقدیریة لي رئیس الدولة. فبعد أن یكون دور البرلمان 
الممثل للشعب دور استشاري عن طریق رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة 

ي ظل حالتي الشغور الوقتي أو غیر ملزم في تقریر الحالتین لرئیس الجمهوریة یصبح دوره ف
برلمان بغرفتیه لهاتین الحالتین خاضع لموافقة التقریرهالنهائي فعالا لأن رئیس الدولة عند 

 )3(المجتمعتین معا.

  

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة تولیة رئاسة الدولة في الأنظمة العربیة الجمهوریةنصر الدین بن طیفور،  )1(

  .32، ص2016الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
  .32صر الدین بن طیفور، المذكرة نفسها، صن )2(
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  97المادة  )3(
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اكتفى المشرع الدستوري الجزائري باستشارة رئیس  إقرار الحالة الاستثنائیة: -ب
لدستوریة والاستماع للمجلس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمحكمة ا

الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. إلا أن رئیس الدولة في حالتي المانع والشغور في ممارسته 
لهذه المهمة هو مقید بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا. والغایة من الموافقة 

لا  تثنائیة خاصة وأن الاستشارةالبرلمانیة هو تقیید سلطة رئیس الدولة عند إعلانه للحالة الاس
  )1(تقیده في تحدید مدة الحالة.

نظم المؤسس الدستوري الجزائري حالة التعبئة العامة في  إقرار التعبئة العامة: -ج
من الدستور الحالي حیث یستمع رئیس الجمهوریة للمجلس الأعلى للأمن  99نص المادة 

   ویستشیر رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني.

والإضافة التي جاء بها التعدیل الدستوري عندما یتعلق الأمر بإعلانها من قبل رئیس 
الدولة أثناء حالتي المانع والشغور هي استشارة المحكمة الدستوریة والحصول على موافقة 
البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا. وهي ضمانة مهمة جدا عندما یقوم رئیس الدولة 

  )2(دة في الدولة لمجابهة ظرف معین.المادیة والبشریة والهیاكل الموجو  اانطلاق بتجنید

عرض المؤسس الدستوري الموافقة البرلمانیة الملزمة مكان  إعلان حالة الحرب: - د
على استشارة استشارة المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة بالإضافة إلى النص 

  )3(المحكمة الدستوریة.
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   الثاني: تولي رئیس المحكمة الدستوریة رئاسة الدولة بالنیابة الفرع

في حالة الشغور المزدوج في منصب رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة أسند 
المؤسس الدستوري إلى رئیس المحكمة الدستوریة مهمة رئاسة الدولة بالنیابة ومنه سوف نقوم 

  ببیان ذلك فیما یلي:

یة رئیس المحكمة الدستوریة مهام رئیس الدولة بالنیابة من عالج المؤسس الدستوري ولا
حیث إنه في حالة  2020من التعدیل الدستوري  94خلال أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

حدوث شغور في منصب رئیس الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة یتولى رئیس 
افر جملة من الشروط الموضوعیة وأخرى المحكمة الدستوریة مهمة رئاسة الدولة وذلك عند تو 

   الشكلیة:

تتلخص الشروط الموضوعیة التي یجب توافرها حتى یتولى  شروط الموضوعیة: -1
   رئیس المحكمة الدستوریة رئاسة الدولة بالنیابة في:

یتمثل المانع القانوني في واقعة محددة قانونا وهي واقعة استقالة  أ/ المانع القانوني:
   وریة أو وفاته وبالمقابل الشغور في رئاسة مجلس الأمة.رئیس الجمه

یشترط في المانع (الشغور) أن یؤدي إلى  ب/ اقتران المانع باستحالة تأدیة المهام:
   استحالة أداء مجلس الأمة لمهامه.

تتمثل في الإجراءات التي تتخذها الهیئات الدستوریة وعلى  الشروط الشكلیة: -2
   )1(ریة.رأسها المحكمة الدستو 
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من التعدیل الدستوري لسنة  94تشترط المادة  أ/ وجوب اجتماع المحكمة الدستوریة:
ضرورة اجتماع المحكمة الدستوریة لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة  2020

  أعضائها. 3/4وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة بأغلبیة 

وفاة رئیس الجمهوریة بشغور في  إذا اقترنت استقالة أو ب/ إثبات الشغور النهائي:
 3/4رئاسة مجلس الأمة یثبت الشغور النهائي من طرف المحكمة الدستوریة وذلك بأغلبیة 

  أعضائها.

وفي هذه الحالة تسند رئاسة الدولة لرئیس المحكمة الدستوریة بحیث لا یجوز لرئیس 
   المحكمة الدستوریة الترشح للانتخابات الرئاسیة المقبلة.

یفهم من روح المادة هو تزامن ووقوع الحالتین أو حصول المانع لرئیس مجلس لكن ما 
الأمة قبل رئیس الجمهوریة ومنه یمكن طرح التساؤل حول من یتولى رئاسة الدولة بعد 
حصول المانع لرئیس مجلس الأمة أثناء فترة النیابة خاصة وأن المؤسس الدستوري لم یحدد 

   )1(نیابة في هذه الحالة.كیفیة استخلاف رئیس الدولة بال

كما أوردت المادة أنه حال ولایة رئیس المحكمة الدستوریة رئاسة الدولة یضطلع إلى 
نفس الشروط المطبقة على رئیس مجلس الأمة سواء في الظروف العادیة أو الظروف 
الاستثنائیة. حیث لا یمكنه ممارسة العدید من الصلاحیات المخولة لرئیس الجمهوریة حصرا 

   وتتمثل الصلاحیات المستثناة في:

عدم إمكانیة إصدار العفو وحتى تخفیض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب  -
في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء وهذه الصلاحیات منصوص علیها في 

   من الدستور. 91من المادة  9و 8الفقرتین 
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من  104ابلة للتطبیق ما ورد في المادة كما تشمل أیضا هذه الأحكام غیر الق -
   الدستور والمتعلقة بتعیین أعضاء الحكومة.

عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي المسائل الالتشریع بأوامر في  لا یحق له -
   من الدستور. 142الوطني أو خلال العطل البرلمانیة حسب ما تنص علیه المادة 

الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة  إضافة إلى عدم إمكانیة حل المجلس -
    من الدستور. 151قبل أوانها حسب ما جاء في نص المادة 

كما لا یحق لرئیس الدولة بالنیابة المبادرة بتعدیل الدستور وهو حق مخول لرئیس  -
   .219الجمهوریة بمقتضى المادة 

معین بالمبادرة باقتراح البرلمان مجت 3/4كما تفصل الآلیة الممنوحة لثلاثة أرباع  -
   تعدیل الدستور لرئیس الجمهوریة.

ولا یمكن أیضا رئیس الدولة بالنیابة خلال هذه الفترة إقرار حالة الطوارئ أو الحصار  -
   من الدستور. 97لمدة معینة أو اتخاذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع المادة 

الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب  إقرار -
   من الدستور. 98مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها حسب المادة 

  من الدستور.  99في قرار التعبئة العامة حسب المادة  -
حسب المادة إعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع  -

   من الدستور. 100
   من الدستور. 102التوقیع على اتفاقیة الهدنة ومعاهدات السلم حسب المادة  -
لكن الجدیر بالذكر أن المؤسس الدستوري تدارك هذا الأمر وخفف من حدة هذا  

الخطر باشتراط موافقة البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا مع استشارة المحكمة الدستوریة 
  )1(جلس الأعلى للأمن.والم
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   المطلب الثاني: الانتخابات الرئاسیة

تعرف الانتخابات الرئاسیة بأنها مجموع الإجراءات القانونیة التي تؤدي إلى تعیین 
الرئیس من قبل الشعب ونظرا للمكانة والدور الهام لرئیس الجمهوریة تعتبر الانتخابات حدثا 

ومتمیزة عن غیرها من الانتخابات "التشریعیة أو هاما وجب إحاطتها بإجراءات عدیدة 
   المحلیة" تهتم هذه الإجراءات بتنظیم العملیة الانتخابیة من بدایتها إلى غایة انتهائها.

نظام قانون الانتخابات الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات الترشیح ونجد أنها 
مدة النیابة فحین یتولى رئیس مجلس الأمة لا تختلف عن إجراءات العملیة الانتخابیة أثناء 

یوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسیة لاختیار رئیس  90مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها 
عادة السیر المنتظم للمؤسسات العامة في الدولة ومنه سوف نتطرق  الدولة وسد الشغور وإ

حملة الانتخابیة وأیضا إلى دراسة العملیات التحضیریة لانتخاب رئیس الجمهوریة وال
  .الانسحاب وأثره على سیر الانتخابات

 الفرع الأول: العملیات التحضیریة لانتخاب رئیس الجمهوریة. -
 الفرع الثاني: الحملة الانتخابیة. -
  الفرع الثالث: الانسحاب وأثره على سیر الانتخابات. -

   الفرع الأول: العملیات التحضیریة لانتخاب رئیس الجمهوریة

استدعاء الهیئة الناخبة  تمثل فيتبه الدور الذي تقوم به للتحضیر للانتخابات و  ویقصد
   (أولا)، والتسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتها (ثانیا).

   أولا: استدعاء الهیئة الناخبة
المتعلق بالانتخابات على أنه تستدعى  21/01من القانون العضوي  23حددت المادة 

  )1(یوما قبل تاریخ الاقتراع. 90رف الهیئة الانتخابیة بموجب مرسوم رئاسي في ظ
                                                             

  ، المتعلق بالانتخابات السابق الذكر.21/01من القانون العضوي  23المادة  )1(
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من القانون العضوي المتعلق المتض 97/07من الأمر  154/2الملاحظ أن المادة 
المتعلق بنظام  12/01من القانون العضویة رقم  133/2الانتخابات والمادة  )1(بنظام

"بحیث نصت على  خبة في حالة الشغور.اناللهیئة اعاء الانتخابات قد قلصت آجال استد
أن: یخفض أجل استدعاء الهیئة الناخبة ویصدر المرسوم المتضمن استدعاء الهیئة 

وقت التصریح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة" یوما الموالیة ل 15الانتخابیة في حدود 
  )2(.21/01من القانون العضوي  23دة وهذا ما تطرقت إلیه الما

وما یتضح من خلال هذه المواد أن استدعاء الهیئة الناخبة في فترة الشغور تختلف 
عن الانتخابات العادیة نظرا لحساسیة الوضع الذي مس رئیس أعلى هرم السلطة التنفیذیة 

والتجربة الجزائریة أعلنت أن الرئیس المؤقت للجزائر عبد القادر بن  وتفادیا لحدوث أزمات.
سیكون تاریخ إجراء الانتخابات الرئاسیة وهو موعد یتزامن مع الذكرى الـ  جویلیة 4صالح أن 

من استقلال الجزائر وبحسب البیان الذي تناولته وكالات الأنباء الرسمیة الوطنیة قد وقع  57
الرئیس المؤقت بن صالح على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة 

وتعهد في خطابه للجزائریین عندها  2019جویلیة  4في للانتخابات الرئاسیة المقررة 
لیها تنصیبه بتسلیم السلطة إلى الرئیس المنتخب خلال ثلاثة أشهر عبر انتخابات تشرف ع

  )3(هیئة مستقلة ستتشكل قریبا.

   

                                                             
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  1997مارس  6هـ الموافق لـ1417شوال  27المؤرخ في  97/07قم الأمر ر  )1(

  .1997مارس  6، الصادر في 12الانتخابات، ج.ر.ج.ج، العدد 
المتعلق بنظام الانتخابات السابق  2012ینایر  12هـ الموافق لـ 1433صفر  18المؤرخ في  12/01القانون العضوي  )2(

  .الذكر
  ما تداولته وكالات الأنباء الوطنیة. )3(
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   ثانیا: التسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتها

وائم الانتخابیة وذلك من أجل تسجیل تتكفل الإدارة الانتخابیة بمهمة إعداد ومراجعة الق
   من تتوفر فیه شروط الانتخاب وشطب من لیس له الحق في الانتخاب. كل

   التسجیل في القوائم الانتخابیة: -1

لأسباب كثیرة أهمها الحرص على نزاهة الانتخابات ومنع الغش والتزویر ومن أجل أن 
طنین وحتى تتحقق المساواة بینهم بحیث صادقة التعبیر عن آراء الموا الانتخاباتتكون هذه 

إلخ كان لا بد من التثبت … لا یصوت البعض مرة واحدة بینما یصوت الآخرون عدة مرات
من صفة وهویة كل مواطن وتتوفر فیه كل الشروط القانونیة، ومن أجل تحقیق هذا وضع 

  )1(داول فیها أسماء جمیع الناخبین.قوائم أو ج

ومواطنة تتوفر فیه الشروط المطلوبة قانونا ویكون في بلد إقامة بالنسبة لكل مواطن 
الناخب ولا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة التي تخضع للزیادة أو النقصان 
حسب الحالات یتم التصویت بالبلدیة التي یقیم فیها المعني فنصت على من لا یحق لهم 

   التسجیل في القائمة الانتخابیة.

المتعلق بالانتخابات على أنه یتم  21/01العضوي  من القانون 51صت المادة ن
فنصت على من لا یحق لهم التسجیل  52التصویت بالبلدیة التي یقیم فیها المعني أما المادة 

من نفس  57على ضرورة التسجیل القوائم الانتخابیة أما المادة  54في القائمة وأكدت المادة 
  )2(الخارج في القوائم الانتخابیة. سجیل المقیمین فيالقانون فنصت على ت

  
                                                             

، دار دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7، طالوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستوریةشریط الأمین،  )1(
  .20، ص2008

  المتعلق بالانتخابات السابق الذكر. 21/01القانون العضوي  )2(
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   مراجعة القوائم الانتخابیة: -2

من القانون الانتخابي على وجوب مراجعة القوائم  71إلى  62نصت المواد من 
أن القوائم الانتخابیة دائمة  21/01من القانون العضوي  62الانتخابیة. حیث أدرجت المادة 

  )1(الثلاثي الأخیر من كل سنة. خلالوتكون محل مراجعة 

وأوردت نفس المادة أنه یمكن مراجعة القوائم الانتخابیة استثناء بموجب المرسوم 
  )2(احها واختتامها.الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة والذي بدوره یحدد فترة افتت

سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر  ویعود
السن المطلوب یكون أن بلوغ ونلاحظ  73شخصي أو اجتماعي وحدد شرط السن في المادة 

  ولیس یوم التقدیم.  الانتخاباتالاقتراع أي إجراء الدور الأول من 

شترط الدین الإسلامي ولم یشترط المؤسس الدستوري الحد الأقصى لسن الترشیح وی
  . 1954نوفمبر  1على المترشح إثبات مشاركته في ثورة 

على المترشح تقدیم جرد جمیع ممتلكاته العقاریة والمنقولة  73كما ألزم نص المادة 
من  157/11بهدف مراقبة رئیس الجمهوریة ومنعه استغلال منصبه وقد أوضحت المادة 

شح على تصریح المرشح ابي ضرورة احتواء ملف التر المتعلق بالقانون الانتخ 97/07الأمر 
  )3(.بممتلكاته

  

  

                                                             
  المتعلق بالانتخابات السابق الذكر 21/01من القانون العضوي  71إلى  62 المواد من )1(
  المتعلق بالانتخابات. 21/01من نفس القانون العضوي  71إلى  62المواد من  )2(
  المتعلق بالقانون الانتخابي السابق الذكر. 97/07الأمر  )3(
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من ذات القانون على أنه في حالة إغفال التسجیل في القوائم وجب  66ونصت المادة 
على المواطن تقدیم تظلم إلى رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة ضمن الإشكال والآجال 

اطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة أنه لكل مو  67المنصوص علیها وأوجبت المادة 
الانتخابیة تقدیم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغیر حق أو لتسجیل شخص مغفل 

فإنه  72في نفس الدائرة ضمن الإشكال الآجال المنصوص علیها في هذا القانون أما المادة 
الحة لكل یعد أن یسجل الناخب في القائمة الانتخابیة تعد إدارة الولایة بطاقة الناخب ص

ق في الاستشارات الانتخابیة والتي من خلالها یثبت أنه مسجل في القائمة الانتخابیة وله الح
  )1(أن یمارس حقه في الانتخاب.

  الحملة الانتخابیة الفرع الثاني:

علان القائمة الاسمیة  من الشروطعد توفر كل ب الموضوعیة والشكلیة في المترشح وإ
ویمكن تعریف الحملة   النهائیة للمترشحین یلجأ المترشح إلى إدارة الحملة الانتخابیة.

الانتخابیة بأنها إشهار نموذجي تقوم به الأحزاب السیاسیة المرشحة والمترشحین الأحرار 
م المادیة والمعنویة للوصول إلى ترشید فعال لغوض غمار الانتخابات باستعمال إمكانیاته

   )2(یؤدي إلى وصول الرسالة المستهدفة والمخطط لها في المستقبل.

من القانون العضوي للانتخابات تكون الحملة الانتخابیة مفتوحة قبل  73طبقا للمادة 
ذا أجرى 31 دورا ثانیا  یوما من تاریخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أیام من تاریخ الاقتراع وإ

یوم من  12للاقتراع فإن الحملة الانتخابیة التي یقوم بها المرشحون للدور الثاني تفتح قبل 
  )3(الاقتراع وتنتهي قبل یومین منه.تاریخ 

                                                             
  نتخابات السابق الذكر.المتعلق بالا 21/01من القانون العضوي  72، 67، 66المواد  )1(
  السابق الذكر. 2020من التعدیل الدستوري لسنة  87المادة  )2(
  المتعلق بالانتخابات السابق الذكر. 21/01القانون العضوي  )3(
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من نفس القانون على أنه لا یمكن أیا كان مهما كانت الوسیلة  74ونصت المادة 
وبأي شكل كان أن یقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص علیها، كما یمنع استعمال اللغات 

  .76الانتخابیة وفقا لنص المادة الأجنبیة في الحملة ووجب على المترشحین التقید ببرامجهم 

الحملة الانتخابیة تأتي مرحلة الاقتراع التي یقوم فیها الناخبون  بعد یومین من انتهاء
المسجلون في القوائم الانتخابیة بالتصویت للمترشح الذي أقنعهم ببرنامجه الانتخابي لتأتي 
بعد هذه المرحلة مرحلة الفرز التي تتم بعد إجراءات من أجل الوصول إلى الإعلان المؤقت 

لیة والجماعات المحلیة لتلیها مرحلة رفع الطعون من طرف للنتائج من قبل وزارة الداخ
المترشحین ویكون ذلك ضمن الآجال المحددة لتقوم المحكمة الدستوریة بالفصل في الطعون 
والإعلان عن النتائج. وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة في الدور 

حكمة الدستوریة عن النتائج النهائیة والفائز الأول یتم التنظیم دور ثاني للاقتراع لتعلن الم
برئاسة الجمهوریة لیقوم هذا الأخیر بأداء الیمین الدستوریة أمام الشعب وبحضور جمیع 

من  87وقد نصت المادة  )1(م منصبه ویبدأ عمله كرئیس دولة.الهیئات العلیا في الدولة لیتسل
   )2(ة موارد یكون مصدرها:على أنه تمول الحملة الانتخابیة بواسط 21/01الأمر 

مساهمة الأحزاب السیاسیة المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخیل الناتجة عن  -
   نشاط الحزب. 

   المساهمة الشخصیة للمترشح.  -
   ات النقدیة أو العینیة المقدمة من المواطنین كأشخاص طبیعیة. باله -
ة المرشحین الشباب في القوائم المساعدات المحتملة التي یمكن أن تمنحها الدول -

  )3(الانتخابات التشریعیة والمحلیة.المستقلة بمناسبة 

                                                             
  المتعلق بالانتخابات، المصدر نفسه. 21/01القانون العضوي رقم  )1(
  المتعلق بالانتخابات. 21/01نفس القانون العضوي  من 87المادة  )2(
  المتعلق بالانتخابات. 21/01من نفس القانون العضوي  88المادة  )3(
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مباشرة أو  أن یتلقى بصفةویحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنیة أو محلیة 
غیر مباشرة هبات نقدیة أو عینیة أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبیة 

  )1(ي من جنسیة أجنبیة.بیعي أو معنو أو أي شخص ط

كما یعد الأمین المالي للحملة الانتخابیة الموقع الوحید لهذا الحساب ولا یمكن منح 
ویتعین على الأمین المالي للحملة  3التفویض لأي شخص آخر بما فیهم المترشح نفسه.

الحملة مویل حسابات الانتخابیة إرسال المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي للجنة مراقبة ت
  )2(الانتخابیة.

فالأمین المالي للحملة الانتخابیة هو الوسیط الوحید بین المترشح والغیر الذین ساهموا 
في تمویل الحملة الانتخابیة وهو المؤهل الوحید لتحصیل الأموال ودفع النفقات المرتبطة 

  )3(.بالحملة الانتخابیة

م كل واهب وصلا. تحدد شروط ویتعین على الأمین المالي للحملة الانتخابیة تسلی
ویعد الأمین المالي للحملة الانتخابیة مسؤول عن   إعداده واستعماله عن طریق التنظیم.

جمیع أعمال التسییر والإدارة التي یقوم بها في علاقته مع الغیر أو مع المترشح أو قائمة 
ة الذي یتضمن جمیع المترشحین، ویقوم الأمین المالي للحملة الانتخابیة بإعداد حساب الحمل

ویتم إعداد حساب  الإیرادات حسب مصدرها وجمیع النفقات حسب طبیعتها التي تم تنفیذها.
الحملة الانتخابیة باسم المترشح نفسه بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، المترشح الموكل من 

  )4(بالنسبة للانتخابات التشریعیة. الحزب أو من مترشحي القائمة الحرة

                                                             
  المتعلق بالانتخابات، المصدر نفسه. 21/01من القانون العضوي رقم  103المادة  )1(
  المتعلق بالانتخابات. 21/01من نفس القانون العضوي  104المادة  )2(
  المتعلق بالانتخابات. 21/01من نفس القانون العضوي  105المادة  )3(
  المتعلق بالانتخابات السابق الذكر. 21/01من القانون العضوي  109إلى  106ینظر: المواد من  )4(
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الحملة الانتخابیة من  حساباتب الحملة الانتخابیة إلى لجنة مراقبة تمویل ویقدم حسا
قبل محافظ الحسابات الذي یقوم بوضع هذا الحساب قید الفحص بعد مراقبته الوثائق الثبوتیة 
ولا یكون تقدیم الحساب بواسطة محافظ لحسابات إجباریة عندما لا یتحصل المترشح أو 

  )1(الطبیعیة أو إعانات من الدولة. ن الأشخاصقائمة المرشحین على هبات م

في حالة عدم إیداع الحساب أو إیداعه خارج أجل الشهرین المحدد بموجب المادة 
وفي حالة رفض الحساب أو تجاوز الحد الأقصى المرخص بالنفقات الانتخابیة وفي  116

موجب قرار وجاهي حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات الانتخابیة تحدد اللجنة ب
  )2(المترشح دفعه للخزینة العمومیة.مبلغ التجاوز الذي یجب على 

وقد ازداد دور المال في الحملة الانتخابیة بسبب ازدیاد النفقات الانتخابیة لما تتطلبه 
من منشورات ومطبوعات ونفقات الإعلانات ونفقات التنقل بین الدوائر الانتخابیة لعقد 

ة والاتصال المباشر مع المواطنین فالنفقات الانتخابیة في توسع غیر التجمعات الانتخابی
م محدود ولا یمكن أن یتمتع كل المترشحین بنفس الإمكانیات المالیة مما یؤدي إلى نهایة دا

  )3(المساواة وتكافؤ الفرص بینهم.

ة یتمثل في تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابی 21/01فالجدید الذي جاء به الأمر 
في إطار تشجیع الترشیحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحیاة السیاسیة وخاصة نفقات 

مصاریف النشر  - مصاریف طبع الوثائق. - الحملة الانتخابیة الخاصة بما یأتي:
  )4(قل.مصاریف الن - مصاریف إیجار القاعات. - والإشهار. 

                                                             
  المتعلق بالانتخابات السابق الذكر. 21/01من القانون العضوي  110المادة  )1(
  المتعلق بالانتخابات. 21/01عضوي من نفس القانون ال 119المادة  )2(
)، مجلة 21/01الضمانات القانونیة الجدیدة لنزاهة العملیة الانتخابیة وفقا للأمر إلیاس بودربالة وعمر زرقط، ( )3(

  .319، ص2021سبتمبر  25، 3الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد 
  السابق الذكر.المتعلق بالانتخابات  21/01من القانون العضوي  122المادة  )4(
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لسلطة المستقلة مراقبة تمویل على أنه تنشأ لدى ا 21/01من الأمر  115تنص المادة 
    الحملة الانتخابیة. وتتشكل اللجنة من: 

   قاضي یعینه مجلس الدولة من بین قضاته.  -
   قاضي یعینه مجلس المحاسبة من بین قضاته المستشارین. -
   العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته. السلطةممثل عن  -
   ممثل من وزارة المالیة.  -

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق علیه ویتم إیداع حساب الحملة الانتخابیة لدى 
لجنة مراقبة تصویر الحملة الانتخابیة في أجل شهرین ابتداء من تاریخ إعلان النتائج النهائیة 

تعویض نفقات وبانقضاء هذا الأجل لا یمكن للمترشح أو قائمة المترشحین الاستفادة من 
  )1(ابیة.حملتهم الانتخ

ولا یجوز تقدیم حساب الحملة الانتخابیة عندما یكون في حالة عجز، وفي حالة العجز 
  )2(د الاقتضاء بمساهمة من المترشح.یتعین تصفیة الحساب وقت إیداعه وعن

وتقوم لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة بمراجعة صحة ومصداقیة العملیات المقیدة 
یة وتصدر اللجنة في أجل ستة أشهر قرار وجاهیا تصادق بموجبه في حساب الحملة الانتخاب

  )3(ا الأجل یعد الحساب مصادق علیه.على الحساب أو تعد له أو ترفضه وبانقضاء هذ

لا یجوز للجنة مراقبة تمویل الحملة  21/01من الأمر  119وقد نصت المادة 
  .منح تفویض عن نفقات الحملةالانتخابیة 

  

                                                             
  المتعلق بالانتخابات السابق الذكر. 21/01من القانون العضوي  116المادة  )1(
  المتعلق بالانتخابات. 21/01من نفس القانون العضوي  117المادة  )2(
  المتعلق بالانتخابات. 21/01من نفس القانون العضوي  118المادة  )3(
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  الفرع الثالث: الانسحاب وأثره على سیر الانتخاب
یمكن إبراز دور الانسحاب بعد إعلان القائمة الإسمیة النهائیة على سیر الانتخابات 

إن الانسحاب بعد إبداء الترشیحات "إعلان القائمة الإسمیة النهائیة" لا یقبل ولا  فیما یلي:
وأكدت نفس  21/01انون العضوي من الق 255یعتد به وذلك طبقا لأحكام نص المادة 

أنه عندنا ینال ترشیح الانتخابات الرئاسیة موافقة  2020المادة من التعدیل الدستوري لسنة 
أن الانسحاب في الدور الثاني مسموح  2المحكمة الدستوریة لا یمكن سحبه وأضافت الفقرة 

ولكن في حالة الوفاة  )1(به وتستمر العملیة الانتخابیة دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
أو المانع الخطیر الذي یتم إثباته من طرف المحكمة الدستوریة یسحب طلب الترشیح وهنا 

في حالة  2فقرة  255وطبقا للمادة  وفي هاتین الحالتین یمنح أجل آخر لتقدیم ترشیح جدید.
مة المترشحین وفاة المترشح أو حدوث مانع خطیر له بعد موافقة المحكمة الدستوریة على قائ

ونشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة یتم تأجیل تاریخ الاقتراع 
  )2(یوما. 15لمدة أقصاها 

) مترشحین مرة واحدة في الانتخابات 06انسحاب ستة ( -سابقا-وقد شهدت الجزائر 
عشیة الانتخابات وقد أصدروا  إذ أعلنوا انسحابهم من السباق الرئاسي 1999الرئاسیة لسنة 

شككوا فیه في نظامیة الانتخابات التي تمت في مكاتب الهیئات  1999أفریل  13بیانا یوم 
حیث  1999أفریل  14الأمنیة وقد تلى هذا البیان بیان آخر أدلت به رئاسة الجمهوریة في 

قانونا وقد توجه ) إلى استعمال آلیات الطعن المحددة 06دعت من خلاله المترشحین السنة (
رئیس الجمهوریة أمسیة الانتخابات بخطاب للأمة واعتبر فیه الانسحاب الجماعي إخلال 
بواجبات المترشحین وأصر على استكمال الانتخابات ودعا الهیئة الناخبة للاقتراع وصرح 

  )3(بالإبقاء على الترشیحات الأخرى.

                                                             
  .321بق الذكر، صإلیاس بودربالة وعمر زرقط، المقال السا )1(
  المتعلق بالانتخابات السابق الذكر. 21/01القانون العضوي  )2(
، مذكرة 1999أفریل  15مكانة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري انطلاقا من رئاسیات أسي نزیم،  )3(

  .71، ص2008لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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ي الدور الثاني فإنه تعاد أما في حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني للمترشح ف
ونجد أن المؤسس الدستوري وفي التعدیل  257الانتخابات وهذا ما نصت علیه المادة 

على: وجوب القیام بكل العملیات الانتخابیة من  94نص في المادة  2020الدستوري لسنة 
. ) یوما60جدید ویقصد في هذه الحالة آجال تنظیم انتخابات جدیدة لمدة أقصاها ستون (

یضل رئیس الجمهوریة الساریة عهدته أو من یتولى وظیفة رئیس الدولة في منصبه حتى 
  )1(أداء رئیس الجمهوریة الیمین.

یتبین اعتماد المؤسس الدستوري وأحكام القانون الانتخابي نفس الشروط والإجراءات 
المتعلقة بالانتخابات في حالة الانتهاء العادي للعهدة مع إدخال بعض الترتیبات التي تتوافق 
مع طبیعة هذه المرحلة ومدتها ومنها تقلیص جمیع المواعید من أجل ضمان إجراء العملیة 

ن كانت مضبوطة بشكل دقیق.90ن الآجال المحددة بتسعین (الانتخابیة ضم   )2() یوما. وإ

                                                             
  أسي نزیم، المذكرة السابقة الذكر. )1(
  أسي نزیم، المذكرة نفسها. )2(



   الضوابط الإجرائية لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية                  الفصل الثاني: 

 الصفحة | 105

  خلاصة الفصل:

 2020من التعدیل الدستوري لسنة  94نظم المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 
الإجراءات التي وجب اتباعها بعد إثبات حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة والآثار 

  المترتبة بعد إعلانها.

هذه الإجراءات في الاجتماع الوجوبي للمحكمة الدستوریة لیتأكد من ثبوت فتمثلت 
المانع وذلك لاعتبار أن المحكمة الدستوریة هي الهیئة المختصة بإثبات المانع المؤقت 
وأیضا الشغور النهائي وتقترح بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائها على البرلمان التصریح بثبوت 

راسة اقتراح المحكمة الدستوریة بإقرار ثبوت استحالة رئیس المانع. لیجتمع البرلمان لد
الجمهوریة ممارسة مهامه. لیعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت المانع 

) أعضائه ولم تنص المادة على الأغلبیة اللازمة في حالة الاستقالة أو 2/3بأغلبیة ثلثي (
بلغ شهادة التصریح بالشغور النهائي لتأتي بعدها الوفاة ونصت فقط على اجتماعه وجوبا لی

  الآثار التي تترتب عن إعلان البرلمان لشغور منصب رئیس الجمهوریة.

لضمان استمراریة المؤسسات الدستوریة وتجنب وقوع الدولة في فراغ دستوري وذلك من 
لجمهوریة خلال تنظیم مرحلة النیابة من خلال إیجاد الحلول الدستوریة لسد منصب رئیس ا

التي یتولى فیها رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنیابة ویمارس جملة من الصلاحیات 
. وفي حالة حصول مانع لرئیس 96الموكلة إلى رئیس الجمهوریة باستثناء ما قیدته المادة 

المجلس الأمة یتولى رئیس المحكمة الدستوریة مهام رئیس الدولة وتكون فترة العهدة المؤقتة 
) یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة جدیدة لسد حالة الشغور باختیار 90دة تسعون (لم

رئیس الدولة والتي منع من الترشح إلیها رئیس مجلس الأمة ورئیس المحكمة الدستوریة التي 
  المتعلق بنظام الانتخابات. 21/01نظمها القانون العضوي 



 

 

  

  

  

  

  

  

   :ةــاتمــالخ
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  الخاتمة:

من خلال ما سبق یمكننا القول أن اعتلاء رئیسا للجمهوریة الحكم في الجزائر یمنحه 
حق السیطرة الكاملة على تسییر شؤون الدولة ومن الملاحظ أن منصب رئیس الجمهوریة 
تزداد مكانته أكثر فأكثر بعد كل تعدیل دستوري وذلك من خلال عدة سبل یتم تحدیدها 

یقة الاختیار والشروط الواجب توافرها في المترشح لمنصب للوصول إلى هذه المكانة كطر 
الرئاسة ولقد أجمعت كل الدساتیر الجزائریة المتتالیة منذ الاستقلال لحد الآن على أن یتم 
انتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري كما أن نفس الدساتیر 

جراءات الترشح لهذا المن صب فكانت هناك شروط ضمانتها كل نصت على شروط وإ
الدساتیر وهناك شروط جاد بها كل دستور على حدى وهناك شروط جاد بها القانون 

  العضوي للانتخابات. 

كما یعتبر مبدأ التداول على السلطة من أهم المبادئ الدستوریة باعتباره أحد دعائم 
المبدأ ضمانات من بینها الفصل  إقامة نظام دیمقراطي الذي یقوم على التعددیة الحزبیة ولهذا

  بین السلطات والرقابة على دستوریة القوانین وتكریس الحقوق والحریات. 

وتستمر عهدة رئیس الجمهوریة المحددة قانونیا إلى غایة أن تطرأ علیها ظروف 
استثنائیة وهذه الظروف تجعلنا محل شغور في منصب الرئاسة، ولأهمیة هذا المنصب عالج 

الدستوري الأسباب المؤدیة لشغور منصب رئیس الجمهوریة وتحدید الإجراءات المؤسس 
الواجب اتباعها هذه إعلانها كما نلاحظ ان المؤسس الدستوري بین حالات الشغور وضع 
إجراءات لكل حالة، وكیفیة سد هذه الثغرة وفق أحكام دستوریة محددة ولقد اتفقت أغلب 

ثلة في الوفاة والاستقالة والعجز النهائي بسبب مرض الدساتیر حول أسباب الشغور والمتم
الإجراءات اللازمة  2020من التعدیل الدستوري  94خطیر أو مزمن وقد أضافت المادة 

لحالة شغور والتي تمثلت الاجتماع الوجوبي المحكمة الدستوریة لثبوت المانع لرئیس 
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أعضائها  3/4ة وتفتح بأغلبیة الجمهوریة یمنعه من إتمام عمله وذلك بكل الوسائل الملائم
على البرلمان التصریح بثبوت المانع لیعلن هذا الأخیر المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت 

  .المانع لرئیس الجمهوریة ثلثي أعضائه

كما رتبت المادة الآثار التي تنجر عن إعلان هذه الحالة والتي تمثلت في تولي رئاسة 
یوما رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع  45 الدولة بالنیابة مدة أقصاها

ذا كان هذا الأخیر في حالة مانع  2020من التعدیل الدستوري  96أحكام المادة  مراعاة وإ
   یتولى رئاسة الدولة رئیس المحكمة الدستوریة.

   ونستنتج من خلال دراستنا لهذا الموضوع:

بالرغم من معالجات حالات  م حالات الشغورظقلة النصوص الدستوریة التي تن -
الشغور إلا أن هناك بعض النقص في ثقة الأحكام الدستوریة، إذ لم یبین أحكام الدستور 

أو درجة الخطورة. وكذلك بالنسبة للاستقالة فقد أغفل المشرع عن شكلها  رضطبیعة الم
   وكیفیة تقدیمها.

تبین أحكام الدستور تولي  أما فیما یخص الآثار الدستوریة المترتبة عن حالة الشغور
رئیس مجلس الأمة أو رئیس المحكمة الدستوریة رئاسة الدولة بالنیابة وتولي جمیع 

  .تور وكذلك إجراء انتخابات رئاسیةاختصاصات رئیس الجمهوریة إلا ما استثنى بنصف الدس

دولة بما أن المؤسس الدستوري لم یعالج مرحلة حصول مانع نهائي أو استقالة رئیس ال
   بالنیابة.

كما أغفل الدستور عن ذكر الحالات التي من شأنها إنهاء ولایة رئیس الجمهوریة 
   الهروب من أداء المهام. -الاعتقال -الأسر -كالعزل
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كما تم إغفال مسألة الخیانة العظمى وتنصیب المحكمة العلیا للدولة وبقیت محل 
   استفهام.

   ونقدم بعض الاقتراحات: 

ص قانونیة أخرى لمعالجة موضوع الشغور في منصب رئیس الجمهوریة إدراج نصو  -
   بشكل أوسع وأكثر دقة.

التخلي عن الشروط المتعلقة بالتصویت بالإجماع من طرف أعضاء المحكمة  -
   الدستوریة والاكتفاء بالأغلبیة.

   یوما تفادیا لحدوث أزمات. 90تنظیم انتخابات رئاسیة في مدة أقصر من  -

تكریس مبدأ التداول على السلطة من خلال احترام مدة العهدة الرئاسیة. مما یقضي  -
   على مسألة الاستمراریة في الحكم وتقلیل هیمنة رئیس الجمهوریة وتحكمه في زمام الحكم.
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  قائمة المصادر والمراجع:

    أولا: المصادر

  الدساتیر: -1

، الجریدة 1963سبتمبر  8في  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر .1
  .1963سبتمبر  10الصادرة في  64الرسمیة، رقم 

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  .2
مارس  01الصادر بتاریخ  9، الجریدة الرسمیة، العدد 1989فبرایر  28المؤرخ في 

1989.  
 1996دیسمبر  08المؤرخ في  76الرسمیة، العدد ، الجریدة 1996 يدستور التعدیل ال .3

، الجریدة الرسمیة، 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  .2002أبریل  14، المؤرخة في 25العدد 

مارس  6المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون رقم ، 2016التعدیل الدستوري  .4
  (المعدل والمتمم). 2016مارس  7المؤرخ في  14، الجریدة الرسمیة، العدد 2016

جمادى الأولى  15خ في ر المؤ  82، الجریدة الرسمیة، العدد 2020التعدیل الدستوري  .5
  (المعدل والمتمم). 2020دیسمبر سنة  30هـ الموافق لـ 1442

  القوانین: -2

 2012ینایر  12الموافق لـ  1423صفر  18المؤرخ في  01-12القانون العضوي  .1
   تعلق بنظام الانتخابات.الم

غشت  25الموافق لـ  1437ذي القعدة  22المؤرخ في  12-16القانون العضوي  .2
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات  2016

   .5الوظیفیة بینها وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة لجمهوریة الجزائر، العدد 
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، یتضمن القانون المتعلق 2021مارس سنة  10مؤرخ في  01-21القانون العضوي  .3
 17بالانتخابات، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة شعبیة، العدد 

   .2021مارس  10الصادرة في 
یتعلق بالتصریح بالممتلكات، الجریدة  1997ینایر  11المؤرخ في  04- 97الأمر  .4

  .1997ینایر سنة  12الصادر في  3الرسمیة، العدد 
، یتضمن 1997مارس  6الموافق لـ  1417شوال  27المؤرخ في  07-97الأمر  .5

 6الصادرة في  12القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .1997مارس 

 10-10المعدل والمتمم للأمر الرقم  2014المؤرخ في غشت سنة  08- 14رقم  القانون .6
والمتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1970فبرایر سنة  19المؤرخ في 
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، دیوان المطبوعات 02، الجزء الثالث، ط1996التعدیل الدستوري لسنة ضوء 

  .2013الجماعیة، الجزائر، 
النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم على السعید بوالشعیر،  .5
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مرحلة  2020 دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةعمار بوضیاف،  .10
، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 01، طالمستجد -ل المضمون التعدی

2021.  
، 1، ط2016دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة عمار بوضیاف،  .11

  .2016جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، سنة 
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ار ، د1، طالوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستورينعمان أحمد الخطیب،  .14

  .2006 الثقافة والنشر، الأردن،
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  الأطروحات والمذكرات: -2

  الأطروحات: -أ

، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر الضمانات الدستوریة، دراسة مقارنةزهیة عیسى،  .1
  .2012-2011كلیة الحقوق، 

، 1996التعدیل الدستوري لسنة تنظیم السلطة التنفیذیة في زینب عبد اللاوي،  .2
أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق 

  .2017-2016، الجزائر، 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
مة لنیل شهادة دكتوراه في ، أطروحة مقدحمایة الحریات ودولة القانونصالح دجال،  .3

  .2010-2009القانون العام، جامعة الجزائر، 
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، الجزائر، 1قوق والعلوم السیاسیة، باتنة قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، كلیة الح

2015-2016.  
مسؤولیة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري وفي الأنظمة كمال جعلاب،  .5

، أطروحة دكتوراه قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة دحلب، البلیدة، الجزائر، المقارنة
2012.  

، رسالة والوزیر الأول في النظام الجزائريالعلاقة بین رئیس الجمهوریة لیلى بن بغیلة،  .6
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم 
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 .2016شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، لنیل 
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، شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیةبن سعد االله عمر،  .3
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2019.  
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، مجلة 2020ن في ظل التعدیل الدستوري الرقابة على دستوریة القوانیغربي أحسن،  .11

، سكیكدة، 1955أوت  20، جامعة 54، العدد 13الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 
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  الملخص:

إلى قد تعترض رئیس الجمهوریة أثناء ممارسة عهدته الرئاسیة ظروف معینة تؤدي 
  شغور في منصب رئاسة الجمهوریة سواء كان شغورا مؤقتا أو نهائیا.

وبغرض سد شغور هذه المؤسسة السیاسیة أقر المؤسس الدستوري مجموعة من 
التدابیر الدستوریة یعد تطبیق الإجراءات حیث خول في بدایة الأمر لرئیس مجلس الأمة 

ذا  90مهمة تولي رئاسة الدولة بالنیابة، لمدة أقصاها  یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة وإ
تعذر ذلك بسبب شغور في رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان فإن المؤسس الدستوري قد 

  ).2020من التعدیل الدستوري  94خول هذه المهمة لرئیس المحكمة الدستوریة (المادة 

  الإشكالیة:

ن من خلالها تجنب إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري وضع ضوابط قانونیة یضم
  الوقوع في فراغ دستوري؟

Summary: 

During the exercise of his presidential term, the President of the Republic 
may encounter certain circumstances leading to a vacancy in the office of the 
President of the Republic, whether temporary or permanent. 

In order to fill the vacancy of this political institution, the constitutional 
founder approved a set of constitutional measures that prepare the application of 
the procedures, as he initially authorized the Speaker of the National Assembly 
to assume the acting presidency of the state, for a maximum period of 90 days, 
during which presidential elections are organized, and if this is not possible due 
to a vacancy in the presidency of the National Assembly for any reason, the 
constitutional founder has delegated this task to the President of the 
Constitutional Court (Article 94 of the 2020 constitutional amendment). 

Problematic: 

To what extent has the Algerian legislator been able to establish legal 
controls to ensure that it avoids falling into a constitutional vacuum? 


